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هذه و كان للشركات التجارية ولا يزال دور في النهوض بالاقتصاد الوطني للدول،        
كما  أصبحت أن إلىالحضارات التي عرفها البشر  أقدمالشركات قد تطورت عبر الزمن منذ 

وجدت لتبين عجز الفرد لوحده مهما  إنماوالشركة عموما  ،نعهدها اليوم في أشكالها المتعددة
بلغت ثروته عن تحقيق المشاريع التجارية والمالية والصناعية الكبيرة والمتوسطة ولتعكس 

 لتحقيق تلك المشاريع. أموالهموجمع  الأفرادحاجته الى تجميع جهود غيره من 

 جديدة لأنواع من الشركات إضافةه في طيات 1من القانون التجاري الجزائريوقد تض       
  هذه الشركات في : تمثلت وقد 2 08-93وذلك من خلال تعديل المرسوم التشريعي رقم 

  .التوصية البسيطةشركة -

 شركة التوصية بالأسهم .-

 وشركة المحاصة.-

التي هي موضوع البحث في مذكرتنا فقد كان  بالأسهمففيما يتعلق بشركة التوصية       
 الأولالقانوني الفصل الثالث مكرر بعنوان "شركات التوصية بالأسهم" ضمن الباب  إطارها

حيث افردها المشرع  ،المتعلق بقواعد سير مختلف الشركات التجارية من الكتاب الخامس
بالإضافة -10ثالثا  715ادة الم إلىثالثا  715من المادة -( مادة 11الجزائري بأحد عشرة )

والتي  -الى الإحالة على ترسانة من القواعد القانونية الخاصة بشركات التوصية البسيطة
وكذلك قواعد شركات المساهمة  -تحيل في حد ذاتها على تطبيق قواعد شركات التضامن

 ذلك.  الأمر ىالقانون المدني إذا ما اقتض أحكام إغفالدون 

                                           
، 101 ، ج ر عق. ت ضمن، المت1975ر سبتمب 26الموافق ل  1395رمضان  20، المؤرخ في 59-75الأمر  -1

 .1975لسنة 
ج ر  ،ق. ت ضمنالمت 59-75معدل والمتمم للأمر ،ال1993افريل  25الموافق ل  1413ذي القعدة  23مؤرخ في  -2

 .1993، لسنة 27ع 
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كان  إنماالجزائري لم يكن مبدعا في المجيء بهذا النوع من الشركات المشرع  أنغير     
( 1نقلا عن المشرع الفرنسي الذي استحدث على إثر المجموعة التجارية الفرنسية في الفاتح )

: شركة المساهمة وشركة الأموالبأمر من نابليون بونابرت نوعين من شركات  1808جانفي 
اهمة قد ازدهرت طيلة المدة التي ظلت خلالها الشركات المس الأخيرة،هذه 1التوصية بالأسهم 

، وقد بلغ هذا الازدهار اوجه في منتصف القرن التاسع عشر خاضعة للترخيص الحكومي
في مشاريع  أموالهمتوظيف رؤوس  إمكانيةنظرا لما كانت توفره هذه الشركة للمستثمرين من 

من  هتجارية والحصول على أرباح منها مع تحديد مسؤوليتهم تجاه الغير فقط بحدود ما قدمو 
مال في هذه المشاريع، بدلا من الدخول في شركة تضامن و التعرض للمسؤولية الشخصية 

معقدة وطويلة في  إجراءاتغير المحدودة و التضامنية فيها أو تكوين شركة مساهمة تتطلب 
، وتختص شركة التوصية بالأسهم بالقيام بأعمال المشروعات المتوسطة التي لا 2ها تأسيس

 ,Hermés”و من الشركات التي داع صيتها في فرنسا ضخمة أموالرؤوس  إلىتحتاج 
3Michelin, Lagardère…أصحابالشركة ملاذاً لجعل  هذه "، وقد كان لسهولة تكوين 

 أدىالمدخرين وهو ما  أموالن شركات وهمية تنهب يتحايلون باتخاذها ستار لتكوي الأموال
المعنويين ليكونوا شركاء  الأشخاصوقوع فضائح مالية، وهذا عن طريق تسخير بعض  إلى

متضامنين ثم يشرعون في جمع رأس المال من صغار المذخرين عن طريق الاكتتاب العام، 
 أيديفإذا ما تمكنوا من  ذلك انسحبوا من المشروع بغنائمهم تاركين مصير المذخرين بين 

هذا  ولعل ،4المدخرين أموالرد  أومعسرين و عاجزين عن الاستمرار في المشروع  أشخاص
                                           

 ، ص2002دار هومة، الجزائر،  ،ط د، شركات الاشخاص،   ق. ت. ج انظر: نادية فوضيل، أحكام الشركة طبقا ل -1
11. 
 .414-413، ص ص2008دار الثقافة، عمان،  ،2ط، الشركات، ق. تانظر: أكرم ياملكي،  -2

3  - voir: David Faravelon, les attraits de la société en commandite par action (SCA), le 
25/11/2013, p1.  
 

 . 345، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، ق. تانظر: نادية فوضيل، شركات الاموال في  -4
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اغلب شيئا فشيئا خاصة بعد تدخل  أهميتهاكان سببا في جعل شركة التوصية بالأسهم تفقد 
لغاء الترخيص الحكومي اللازم  لتأسيس الشركة المساهمة وقد كان المشرع لإ التشريعات

الانجليزي سباقا لإطلاق حرية تأسيس الشركات المساهمة من خلال قانون الشركات الصادر 
عدد  أخد، ثم 1867لمشرع الفرنسي من خلال قانون الشركات التجارية لسنة ا، و 1844سنة 

في عدد الشركات  تدريجيا مقابل الازدياد الهائل شركات التوصية بالأسهم بالتناقص
الشركة ذات  الألمانيعلى اثر استحداث المشرع  أهميتهاجزءا من  تفقدو المساهمة، 

 .  1والتي لا تخضع في تأسيسها لنظام الترخيص 1892المسؤولية المحدودة سنة 

تأسوويس هكووذا نوووع موون  إلووىا عموموو الأفوورادموون النووادر لجوووء المسووتثمرين و  أصووبحواليوووم      
نجود مون التشوريعات العربيوة  كشوائعا كوذلالشركات ففي فرنسوا لوم يعود هوذا النووع مون الشوركات 

مووون تخلوووى عنهوووا فوووألغى نصوصوووها كالمشووورع العراقوووي، ومووون الموووؤلفين مووون عوووزف عووون البحوووث 
احود مؤلفاتوه في أحمد عبد الرحيم محمود عودة  الأردنيشأن الكاتب  إجراءاتهاوالتفصيل في 

فوووووي الجزائووووور فقووووود دلوووووت  موووووا. أ2بحجوووووة عووووودم تسوووووجيل اي شوووووركة مووووون هوووووذا النووووووع فوووووي الاردن
حيووث الإحصووائيات المتعلقووة بالشووركات المسووجلة فووي شووكل شووركة توصووية بالأسووهم علووى قلتهووا 

 .الأصابعتعد على 

ثالثا من القانون التجاري الجزائري شركة التوصية بالأسهم من  715لقد عرفت المادة        
تي يكون رأسمالها مقسم الى فجاء في فحواها "تؤسس شركة التوصية بالأسهم ال أركانهاخلال 

أسهم، بين شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن ديون 
، الشركة و شركاء موصين لهم صفة مساهمين لا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم

                                           
 د الأموال، شركات الأشخاص، شركات الشركات، في العامة الأحكام التجارية، الشركات طه، كمال : مصطفىانظر -1

 . 8، ص 1997  الإسكندرية للنشر، الجديدة الجامعة دار ط،
 عمان،  والتوزيع، للنشر وائل ، دار1الاجرائية للشركات التجارية، ط، الاصول أحمد عبد الرحيم محمود عودة :انظر -2

 .20، ص2005
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( و لا يذكر اسمهم في اسم 03لا يمكن ان يكون عدد الشركاء الموصين أقل من ثلاثة)
سهم شركة تجارية ذات طبيعة ان شركة التوصية بالأ لنا الشركة...". من خلال ما تقدم يتبين

 إلىبالنظر  إما ،أموالأسهم فهي تعد شركة  إلىرأس مالها الذي يقسم  إلى، فبالنظر مختلطة
الشركاء المكونين لها فهي تتكون من فئتين؛ شركاء متضامنين و آخرين موصين وهو ما 

، وعليه تنفرد شركة التوصية بالأسهم بخاصية الجمع بين الاعتبار أشخاصيبرزها كشركة 
 .المالي والشخصي في آن واحد

ن ء يختلفايعكس تواجد فئتين من الشركا شركة التوصية بالأسهمالطابع الهجين ل نإ       
هذه الشركة بالنسبة لهم شركة لمتضامنين تعد فالشركاء ا ،في مركزهما القانوني بشكل واضح

، ولعل ازدواج المركز القانوني تضامن اما الشركاء الموصين فهي بالنسبة لهم شركة مساهمة
  للشركاء ما كان سببا في طرح الاشكالية التالية:

حقوق والتزامات الشركاء في شركة التوصية بالأسهم،  ما مدى موازنة المشرع الجزائري بين
 وهل كرس الضمانات اللازمة لحماية مركز كل فئة من الشركاء؟ 

 :الآتيةالتساؤلات الفرعية  الإشكاليةوتنسدل تحت هذه        

 ؟التوصية بالأسهمماهي التزامات الشركاء في شركة  -

 وفيما تتمثل حقوقهم؟ -

هل ساوى المشرع الجزائري في الحقوق بين كافة الشركاء؟ فإن لم يكن كذلك، ماهي  -
الحماية التي اقرها للشريك ذو المركز الضعيف في مواجهة تعسف بقية الشركاء في الشركة؟  

 عن هذا النوع من الشركات . الأفرادعزوف  إشكاليةعن  أيضا الإجابةكما سنحاول 

" المركز القانوني للشريك في شركة التوصية بالأسهم لموسوم بان موضوع مذكرتنا ا      
انه كان اختيار  إضافة" قد تم اختياره عن رغبة وميول ذاتي لمقياس القانون التجاري، 
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فيه، فالموضوع  ما قادنا للبحث بحوث والدراسات حول هذه الشركة هوموضوعي  فقلة ال
بالجانب القانوني لوضعية الشركاء في شركة التوصية  الإحاطةارتأينا جديد الطرح لذلك 

بالأسهم تسهيلا للدارسين وكذلك لإزالة اللبس والغموض وتمكين كل من له رغبة في تأسيس 
 .التزاماته و حقوقه هذه الشركة من معرفة 

ان كل بحث علمي لا يخلو من المعوقات والصعوبات وهذا شيء طبيعي، وما واجهنا       
 حث سواء باللغة العربية او باللغتينن انعدام المراجع المتخصصة في موضوع البحقيقة كا
 ، وعليه كانت كلها مراجع عامة.الفرنسية والانجليزية الاجنبية

ضافة إبكل أمانة علمية و  فإنه ،وقبل الحديث عن الدراسات السابقة في هذا الشأن       
 : للجامعات التالية الحقوق قد تم البحث في كليات تالى البحث عبر الأنترن

 .بسكيكدة  1955اوث  20جامعة  -

 .جامعة  الإخوة منتوري بقسنطينة _

 .و جامعة باجي مختار بعنابة -

 ومن خلال بحثنا فقد عثرنا على الدراسات التالية:

للطالبة  تأسيس شركة التوصية بالأسهم وفقا للقانون الجزائري" رسالة ماجستير بعنوان" -
 قحام حنان.

للطالبة نواصرية " الأموالالحقوق الفردية للشركاء في شركات " رسالة ماجستير بعنوان -
 .الزهراء

ولعل هاتين الدراستين حتى وان كانت الدراسة فيهما مركزة حول جزئية فقط مقارنة مع  
ركاء عبر موضوع مذكرتنا محل الدراسة الذي يستهدف تحديد كافة التزامات وحقوق الش
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ناهيك عن الدراسات المتعلقة بشركات  ،و إثراء للموضوع أهميةمراحل الشركة فقد كانتا ذات 
على مركز الموصي في شركة التوصية بالأسهم والتي من  إسقاطالمساهمة باعتبارها نقطة 

 : بينها

 .الزهراء للطالبة نواصرية ""التنازل عن الأسهم دكتوراه بعنواناطروحة  -

 .للطالبة سالمي وردة حماية الغير في إطار شركة المساهمة"دكتوراه بعنوان"  أطروحة -

حماية المساهم في شركة المساهمة بين القانون و الواقع" " دكتوراه بعنوان أطروحة -
وكلتاهما  " حق المساهم في رقابة شركة المساهمة"اضافة الى رسالة ماجستير بعنوان

 عبد الباقي. للطالب خلفاوي

لقد قصرنا موضوع دراستنا الموسوم ب" المركز القانوني للشريك في شركة التوصية        
وقد تناولناه بالطرح من الجانب القانوني بالدرجة  ،بالأسهم" في القانون التجاري الجزائري

ة الى للنصوص القانونية ، إضاف المنهج الوصفي والتحليليفي دراستنا  حيث اعتمدنا الأولى
في بعض الأحيان  الفرنسيو القانون  بعض التشريعات العربيةمع  اعتماد منهج المقارنة

  سهى عنها المشرع الجزائري.وعلى سبيل الاستئناس لا غير لسد الثغرات التي 

شركة التوصية بالأسهم ليس حتى نجد سبيلا لتحديد المركز القانوني للشريك في  وعليه    
ان نتطرق خطوة بخطوة الى كل التزام وحق مخول للشريك عبر المراحل التي تمر من بد 

        غاية انقضاء الشركة إلىبها الشركة بدءا من مرحلة التأسيس ومباشرة نشاطها وتسييرها 
فخصصناه للالتزامات التي تقع  الأول أمافصلين،  إلىخطة الارتأينا تقسيم  ، إذ و تصفيتها

 اء في حين خصصنا الفصل الثاني للحقوق المخولة للشركاء في الشركة.على عاتق الشرك
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بالأسهمَّيتمثلَّفيَّتحقيقَّالتوصيةَّبماَّفيهاَّشركةََّّوما َّمهدفَّالشركاتَّالتجاريةَّعَّإن َّ     
َّوَّ َّالشريكَّالربح، َّالباعثَّالذيَّيدفع َّهو َّوََّّإلىللانضمام ذلكَّبهدفَّالحصولَّعلىَّالشركة
َّالشريكَّلاَّيمكنَّأنَّغيرَّأن َّ.َّالمترتبةَّعنَّهذاَّالمشروعخرىَّالاحقوقَّالوَّالتمتعَّبالأرباحَّ

َّتختلفَّي َّو َّالشركة، َّتجاه َّبالتزاماته َّيقم َّمالم َّالحقوق َّبهذه َّناحيةَّتمتع َّالالتزاماتَّمن هذه
َّالالتزاماتَّمنَّناحيةَّالقائمَّبها،َّكماَّتختلفَّهذهَّماليةَّاوَّطبيعتهاَّفقدَّتكونَّالتزاماتَّإدارية

 َّ.تكونَّجماعيةَّفرديةَّكماَّيمكنَّأن َّإذَّيمكنَّأنَّتكونَّالتزاماتَّ

بالأسهمَّالالتزامَّفيَّشركةَّالتوصيةََّّءوَّمنَّالالتزاماتَّالجوهريةَّالتيَّيلتزمَّبهاَّالشركا
الالتزامَّبتحملَّالخسائرَّالتيَّقدََّّإلىبالمساهمةَّفيَّرأسَّمالَّالشركةَّبتقديمَّحصة،َّإضافةَّ

كذلكََّّونجدالشركة.َّتترتبَّعنَّالشركة،َّناهيكَّعنَّالتزامَّالشركاءَّبمباشرةَّإجراءاتَّتأسيسَّ
َّالتزامَّالشركاءَّبالمحافظةَّعلىَّمصلحةَّالشركةَّوَّأسرارها.

َّتوَّ َّ َّارتأينا َّهذايقسقد ََّّالفصلَّم َّأما فنعالجَّفيهَّمجموعََّّ(المبحثَّالأول)إلىَّمبحثين،
تزاماتَّالماليةَّالتيَّتقعَّللالَّ(المبحثَّالثاني)نخصصََّّفيَّحينَّللشركاءَّالالتزاماتَّالإدارية

َّالشركاءَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهم.علىَّعاتقَّ

 .الأول: الالتزامات الإدارية للشركاء في شركة التوصية بالأسهمالمبحث 

َّثالثا715َّإلىاثالث715َّالموادَّ-بالأسهمشركةَّالتوصيةَّبالأحكامَّالخاصةَّلمَّتتناولَََّّّ
َّبدايةَّمنَّإجراءاتَّالأحكَّاغلبَّ-10 َّالتفصيلية إلىََّّتهاوَّمراقبَّهاتسييرََّّالشركة،َّتأسيسام

قَّالقواعدَّالمتعلقةَّبشركاتَّالتوصيةَّيتطبَّلذلكَّفقدَّاحالَّالمشرعَّالجزائريَّعلىَّانقضاءها،
مادامتَّتتطابقَّمعَّالأحكام673ََّّإلى610ََّّالبسيطةَّوَّشركاتَّالمساهمةَّباستثناءَّالموادَّ

َّبالأسهمالخاصةَّ َّالتوصية َّلشركة َّالقواعدَّمنَّخلالوَّ، َّالالتزاماتَّالإداريةَّنستشفََّّهذه أهم
َّإجراءاتَّتأسيسَّالشركةلتزامَّبمباشرةَّتتمثلَّفيَّالاَّوالتيَّءَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمللشركا

َّ ََّّفيونوضحه َّالأول(، َّ)المطلب َّالتزاماتَّمتعلقة َّصفة ََّّبازدواجية َّنوضحها )المطلبَّفي
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)المطلبََّّفينوضحهاََّّأسرارهاركاءَّبالحفاظَّعلىَّمصلحةَّالشركةَّوَّراَّالتزامَّالشوَّأخيَّ(ثانيال
َّالثالث(.

 .بمباشرة إجراءات تأسيس الشركة الالتزامالمطلب الأول: 

َّالََََََّّّّّّ َّبشركة َّالخاصة َّالقانونية َّالنصوص َّالاجراءاتََََّّّّخلت َّبيان َّمن َّبالأسهم توصية
فهلَّهذاَّيعنيَّانها1ََّّوبماَّانهاَّشركةَّيقسمَّرأسمالهاَّالىَّأسهمالشركةََّّبشأنَّتأسيسَّالمتخذة

بماَّفيَّذلكَّطرحَّأسهمَّالشركةََّّإجراءاتَّتأسيسَّشركةَّالمساهمةَّنفسلَّتأسيسهاَّتخضعَّعند
َّللاكتتابَّالعامَّعنَّطريقَّاللجوءَّالىَّالجمهور؟

َََََََّّّّّّّ َّالمادة َّمن َّالثالثة َّالفقرة َّبموجب َّالجزائري َّالمشرع َّاحال َّتطبيق715ََّّلقد َّعلى ثالثا
اذاََّّمالقواعدَّالخاصةَّبشركتيَّالتوصيةَّالبسيطةَّوشركةَّالمساهمةَّعلىَّشركةَّالتوصيةَّبالأسه

الشركةَّواذاَّكانَّهذاَّالامرَّلاَّتتعلقَّبقَّبأحكامهاَّالخاصةَّايَّجزئيةَّلمَّيستوفَّالفصلَّالمتعل
أنه:َّ"يعينَّالمسير1ََّّثالثا715ََّّجاءَّفيَّنصَّالمادةََّّوقدَّ،يتعارضَّمعَّاحكامَّهذاَّالفصل

َّالتأسيسَّالتيَّ َّإجراءات َّينجزون َّو َّالأساسي َّالقانون َّبموجب َّالأولون َّالمسيرون َّأو الأول
طبقاَّلهذهَّمكنَّانَّيستنتجَّمنَّتحليلَّالمادتينَّوَّوماَّييكلفَّبهاَّمؤسسوَّشركاتَّالمساهمة"،َّ

َّتأسيس َّأن َّنجد َّشرََّّالإحالة َّتأسيس َّيطابق َّبالأسهم َّالتوصية َّفيكونَّكة َّالمساهمة شركة
َّتأسيس َّالعلنيَّللادخارا َّبَّدونَّاللجوء َّالعلنيَّللادخاروتأسيسا َّتؤكدَّاللجوء َّما المادةََّّهوهذا

لةَّوالتيَّتنصَّانهَّ"وتعدَّبورصةَّالاولىَّمنَّالمرسومَّالتشريعيَّالمتعلقَّببورصةَّالقيمَّالمنقوَّ
َّالتيَّ َّالمنقولة َّالقيم َّيخص َّفيما َّالعمليات َّوسير َّلتنظيم َّإطار َّالمنقولة القيم

َّ.2تصدرها...والشركاتَّذاتَّالأسهم"

                                           
َّثالثا.َّق.َّت.َّج.715َّانظر:َّالمادةََّّ-1
المتعلقَّببورصةَّالقيمَّالمنقولةَّالمعدلَّوالمتممَّبالقانونَّرقمََّّ،مايو23َّمؤرخَّفيََّّ،10-93انظر:َّالمرسومَّالتشريعيَّرقمَّ-2

َّ.1993،َّسنة34َّ،ََّّجَّرَّع03-04َّ
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تكونَّدراستناَّبداية َّبالتأسيسَّدونَّاللجوءَّالعلنيَّللادخارَّأوَّماَّيسمىَّبالتأسيسَّوعليهَََََََّّّّّّّ
َّ َّإلى َّنتطرق َّثم َّالأول( َّ)الفرع َّفي َّيسمىَّالفوري َّما َّأو َّللادخار َّالعلني َّباللجوء التأسيس

 بالتأسيسَّالمتتابعَّفيَّ)الفرعَّالثاني(.

 الفرع الأول: إجراءات التأسيس الفوري لشركة التوصية بالأسهم.

َّإجراءاتَّتأسيسَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّهيَّنفسها َّأشرناَّأن  إجراءاتََّّلقدَّسبقَّوَّأن 
ائريَّمهمةَّالقيامَّبهذهَّالإجراءاتَّإلىَّالمسيرَّقدَّأوكلَّالمشرعَّالجزَّتأسيسَّشركةَّالمساهمة،َّوَّ

َّ.1الأولَّاوَّالمسيرونَّالأولونَّويقابلهمَّالمؤسسونَّفيَّشركةَّالمساهمة

َّانَّيكونَّتعيينَّالمسيرَّالأولَّأوَّالمسيرونَّالأولونَّفيَّالمشرعَّالجزائريََّّاشترطوقدَّ
ينهمَّوَّيكونَّذلكَّفيَّحالةَّمبادرةَّالشركاءَّبالـتأسيسَّالمغلقَّفيماَّببموجبَّالقانونَّالأساسيَّوَّ
2َّ(َّشركاءَّموصين03شريكَّواحدَّمتضامنَّعلىَّالأقلَّوَّ)َّ،(04عددهمَّعلىَّالأقلَّاربعةَّ)

هذاَّالتعيينَّمرهونَّبشرطَّاجماعَّوََّّالعامةَّالعاديةَّوذلكَّاثناءَّوجودَّالشركةَّأوَّتعينهمَّالجمعية
استثنىَّهذاَّالإجماعَّفيَّحالةَّوجودََّّالشركاءَّالمتضامنينَّوهذاَّهوَّالاصلَّغيرَّانَّالمشرعَّ

،َّكماَّجعلَّعزلَّالمسيرَّممكناَّسواءَّكانَّشريكاَّأوَّمن3ََّّشرطَّمخالفَّفيَّالقانونَّالأساسي
َّوَّذلكَّلسببَّشرعيَّمنَّأيَّشريكَّأوَّمنَّالشركة َّأوَّقضائيا َّ،4الغيرَّفيكونَّعزلاَّنظاميا
َّشرَّ َّهو َّهل َّالمسير َّالشريك َّصفة َّتحديد َّعدم َّالجزائري َّالمشرع َّعلى َّيعاب َّأنه يكَّغير

َّمتضامنَّأمَّشريكَّموصي؟

                                           
َّق.َّت.َّج.01َّثالثا715ََّّالمادةََّّانظر:َّ-1
َّق.َّت.َّج.01ََّّ/ثالثا715َّانظر:َّالمادةََّّ-2
َّق.َّت.َّج.02َّ/ثالثا715ََّّالمادةََّّانظر:َّ-3
4-ََّّ َّالمادة 715ََّّانظر: 3ََّّ/ثالثا 4َّو َّج. َّت. ََّّوق. َّالمادة َّوتطابقها َّالمادة َّهذه َّالتجاريL226-2ََّّتقابل َّالقانون من

 الفرنسي.



 .الفصل الأول: التزامات الشركاء في شركة التوصية بالأسهم
 

 10 

َّالبسيطةََّّ َّالتوصية َّبشركة َّالمتعلقة َّالقواعد َّإلى َّتُحيلنا َّالتساؤل َّهذا َّعلى َّالإجابة إن 
آخرينَّجودَّفئتينَّمنَّالشركاءَّمتضامنينَّوَّهوَّوَّيمثلَّنقطةَّتشابهَّبينَّالشركتينَّوََّّلكونَّهذا

َّ َّالمادة َّيقو5ََّّمكرر563ََّّموصين،َّحيثَّتجيبنا َّلاَّيمكنَّللشريكَّالموصيَّأن  مَّبأيَّأنه:"
َّوَّ َّبمقتضىَّوكالة" َّلو َّالشركاءََّّعليهعملَّتسييرَّخارجيَّو َّأنَّفئة َّالمادة يُستشفَّمنَّهذه
َّ.1دونَّالشركاءَّالموصونَّالتوصيةَّبالأسهمَّالمتضامنينَّهمَّمنَّيستأثرونَّبتسييرَّشركة

َّاوليسوََّّبصفتهمَّشركاءَّ-الالتزاماتَّالإداريةَّالتيَّتقعَّعلىَّعاتقَّالمسيرينَّالأولينَّمنوَّ
تحريرَّالقانونَّالأساسيَّللشركةَّ:َّعندَّالتأسيسَّالفوريَّلشركةَّالتوصيةَّبالأسهمََّّ-منَّالغير
َّ َّالأولىنوضحه َّ)الفقرة َّيليفي َّوالذي َّالدفعات َّبإثبات َّالالتزام َّثم َّرأسمالََّّ(، َّجمع عملية
َّالشركةَّونوضحهَّالشركة َّبشهر َّالالتزام َّثم َّالثانية( َّ)الفقرة َّنوضحهَّفي َّ)الفقرةََّّالذي في
َّالثالثة(.

َّالالتزام بتحرير القانون الأساسي و توقيعه.:َّالفقرة الأولى

َّيخصََّّباعتبارََّّ َّفيما َّالمساهمة َّشركة َّنصَّعلىَّتطبيقَّأحكام المشرعَّالجزائريَّقد
تأسيسَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّفإنهَّيتمَّتطبيقَّالموادَّالمتعلقةَّبالتأسيسَّدونَّاللجوءَّالعلنيَّ

ضافةَّإلىَّالموادَّالمتعلقةَّ(،َّبالإق.َّتَّ.َّجَّمن609َّإلىَّالمادة605ََّّللادخارَّ)منَّالمادةَّ
و2ََّّق.َّت.َّج605َّبالتأسيسَّباللجوءَّالعلنيَّللادخارَّلكنَّمعَّاستثناءَّموادَّحددتهاَّالمادةَّ

َّاستدعاءَّ َّالاكتتاب، َّبطاقة َّتحرير َّالأساسي، َّالقانون َّمشروع َّبتحرير َّ هيَّنصوصَّتتعلق
                                           

(َّالخامسةَّو65َّلقدَّاشترطَّالمشرعَّالفرنسيَّعندَّتعيينَّالمسيرَّالأولَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّألاَّيتجاوزَّسنهَّ)َّ-1
َّ(.L226-3)المادةََّّالستين،َّمالمَّينصَّالقانونَّالأساسيَّعلىَّخلافَّذلكَّ،وذلكَّتحتَّطائلةَّبطلانَّالتعيين

Voir : Véronique Magnier, droit de sociétés, 5éme éd, Dalloz, Paris, 2011, P 372َّ. 
َّ
2-َّ(َّ َّالمواد605َّتنصَّالمادة َّماعدا َّالأولىَّأعلاه َّالفقرة َّ"تطبقَّأحكام َّالتجاريَّالجزائري: َّالقانون َّمن و57ََّّو595ََّّ(

َّ،َّعندماَّلاَّيتمَّاللجوءَّعلانيةَّللادخار.603و602َّ(،َّو2،3،4َّ)المقاطع601ََّّو600َّ
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معَّالجمعيةَّالتأسيسية،َّإيداعَّتقريرَّمندوبَّالحصصَّلدىَّالمركزَّالوطنيَّللسجلَّالتجاريَّ
القانونَّالأساسيَّبالإضافةَّإلىَّفصلَّالجمعيةَّالتأسيسيةَّفيَّتقديرَّالحصصَّالعينية،َّوَّكذاَّ

َّ َّبالأسهم َّالتوصية َّلشركة َّالتأسيسَّالفوري َّعند َّالتصويت. َّكيفية َّلتحريرَّفتحديد َّحاجة لا
َّ-عندَّالتأسيسَّباللجوءَّالعلنيَّللادخارَّالحالَّعليهَّوعكسَّماَّه-َّالأساسيَّهامشروعَّقانون

ق.608ََّّهوَّماَّأكدتهَّالمادةَّتحريرَّالقانونَّالأساسيَّمباشرة،َّوَّالمسيرونَّالأولونَّبإذَّيلتزمَّ
ت.َّجَّالتيَّتنص:َّ"يوقعَّالمساهمونَّالقانونَّالأساسي،َّإماَّبأنفسهمَّأوَّبواسطةَّوكيلَّمزودَّ

َّوَّبتفويضَّخا َّتصريحَّالموثقَّبالدفعات، َّبعد َّفيَّص، َّأعلاه َّالتقريرَّالمشارَّإليه بعدَّوضع
َّ،الآجالَّالمحددةَّعنَّطريقَّالتنظيم"المساهمينَّحسبَّالشروطَّوَّتحتَّتصرفَّالمادةَّالسابقةَّ

وَّيحددَّالقانونَّالأساسيَّللشركةَّفيَّشكلَّرسمي،َّوَّيتمَّالتوقيعَّعليهَّمنَّكافةَّالمساهمينَّ
أوَّمنَّوكلائهمَّوَّدونَّأنَّننسىَّالشركاءَّالمتضامنينَّأيضا،َّإذَّتجدرَّالإشارةَّهناَّأنَّعددَّ

الأقلَّمنهمَّشركاءَّموصينَّوَّعلىَّالأقلَّشريكَّالشركاءَّوجوباَّلاَّيقلَّعنَّأربعة،َّثلاثةَّعلىَّ
ن َّمتضام َّتقدير1َّواحد َّعلى َّوجوبا َّبالأسهم َّالتوصية َّلشركة َّالأساسي َّالقانون َّيشتمل .و

َّبناء ا َّيتم َّالذي َّو َّالعينية َّمندوبََّّالحصص َّيعده َّالأساسي َّبالقانون َّملحق َّتقرير على
ضمنَّالقانونَّالحصصَّتحتَّمسؤوليتهَّوَّهذاَّماَّسندرسهَّفيَّ)الفرعَّالثاني(َّكماَّيجبَّأنَّيت

َّالحساباتَّ َّمندوبي َّو َّالأولين، َّمجلسَّالمراقبة َّأعضاء َّالأولين، َّالمسيرين َّتعيين الأساسي
المحالَّعليهاَّبنصَّالمادةََّّق.َّت.َّج609َّوَّالمادة01ََّّثالثاَّف715ََّّالأولينَّطبقاَّللمادةَّ

َّق.َّت.َّج.َّثالثا715َّ

 الفقرة الثانية: الالتزام بإثبات الدفعات.

َّالأول َّالمسير َّعاتق َّعلى َّشَّيقع َّمال َّرأس َّبجمع َّالالتزام َّالأولين َّالمسيرين ركةَّأو
هوَّبتقديمَّحصةَّمعينةَّفيَّرأسَّالمالَّوَّإلزامَّكلَّشريكَّالىَّهوَّماَّيؤديَّالتوصيةَّبالأسهم،َّوَّ

                                           
َّق.َّت.َّج.01َّ/ثالثا715ََّّالمادةََّّانظر:َّ-1
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ماَّيمثلَّأهمَّالالتزاماتَّالماليةَّللشريك،َّوَّيكونَّرأسمالَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّمقسمَّإلىَّ
َّحصصَّكلَّوَّبماَّأنهاَّشركةَّتؤسسَّبينَّشركاءَّمتضامن1َّأسهمَّ ينَّوَّآخرينَّموصين،َّفإن 

يختلفَّشكلهاَّوَّذلكَّطبقاَّللإحالةَّعلىَّقواعدَّشركتيَّالمساهمةَّوَّشركةَّالتوصيةََّّفئةَّمنهما
َّحصةَّ َّتُمَثَل  َّحين َّفي َّحصة، َّشكل َّفي َّالمتضامن َّالشريك َّحصة َّتبقى َّبمعنى البسيطة،

َّالموصي َّتكوَّ–الشريك َّالمساهمالذي َّصفة َّله َّأسهم.َّ-ن َّشكل َّالمشرعَّوََّّفي َّاشترط قد
َّتثبتَّالدفعاتَّالتيَّقدمهاَّالشركاءَّوَّ الجزائريَّقبلَّالتوقيعَّعلىَّالقانونَّالأساسيَّللشركةَّأن 

َّلد َّرسمي َّتصريح َّخلال َّمن َّوَّذلك َّأكثر، َّأو َّمساهم َّبه َّيقوم َّموثق َّقائمةَّى َّمن انطلاقا
يؤكدََّّ،َّحيثَّالمساهمينَّالتيَّتحتويَّعلىَّأسماءَّالمساهمينَّوَّالمبالغَّالتيَّدفعهاَّكلَّمساهم

َّخلاله َّمن َّمنَّالموثق َّبها َّالمصرح َّالدفعات َّمبلغ َّبأن  َّيحرره َّالذي َّالعقد َّمضمون َّفي ا
غير2ََّّالمؤسسينَّيطابقَّمقدارَّالمبالغَّالمودعةَّلديهَّأوَّلدىَّالمؤسسةَّالماليةَّالمؤهلةَّقانون ا

َّهذاَّيتعارضَّنوع اَّماَّمعَّخصوصيةَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّذلكَّأنهاَّإلىَّجانبَّالشركاءَّ أن 
َّلصفة َّالمكتسبين َّفيها َّوعليهََّّالموصين ا، َّأيض  َّالمتضامنين َّالشركاء َّفئة َّنجد المساهمين،

َّفالتصريحَّالرسميَّبالدفعاتَّيتمَّمنَّقبلَّالشركاءَّالمتضامنينَّوالشركاءَّالموصين.َّ

 الفقرة الثالثة: الالتزام بإجراءات الشهر.

َّتصبحَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّشخصاََّّ ينَّالأولينَّ،َّيجبَّعلىَّالمسيرَّقانونياَّقبلَّأن 
َّالشركةَّرإجراءاتَّالشهاستكمالَّ َّالغيرَّبميلاد َّعلم َّفيَّإحاطة َّتكمنَّأهميتها َّالأخيرة َّهذه ،

َّأكدلكَّقبلَّالبدءَّفيَّالتعاملَّمعها،َّوَّوذ َّما "لاََّّق.َّت.َّجَّالتيَّتنص:549َّتهَّالمادةَّهذا
َّالمعنوَّ َّبالشخصية َّفيَّالسجلتتمتعَّالشركة َّإلاَّمنَّتاريخَّقيدها ويكونَّشهرََّّ،التجاري"َّية،

ذلكَّمنَّأسيسيَّللشركةَّفيَّالسجلَّالتجاريَّوَّداعَّملخصَّالعقدَّالتشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّبإي

                                           
َّق.َّت.َّج.01َّ/ثالثا715ََّّالمادةََّّانظر:َّ-1
َّق.َّت.َّج.608َّ،599َّ،598َّأنظر:َّالموادََّّ-2
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َّتودعَّالعقودَّالتأسيسيةَّوَّق.َّت548َّأجلَّقيدها،َّحيثَّأوجبتَّالمادةَّ دلةَّالعقودَّالمع.َّجَّأن 
َّالمركز َّلدى ََّّللشركاتَّالتجارية َّللسجل َّالخاصةَّاالوطني َّحسبَّالأوضاع َّوتنُشر لتجاري،

لاَّكانتَّباطلة" َّالتأسيسيََّّ،بكلَّشكلَّمنَّأشكالَّالشركاتَّوا  َّيجبَّنشرَّملخصَّالعقد كما
للشركةَّفيَّالنشرةَّالرسميةَّللإعلاناتَّالقانونيةَّوفيَّجريدةَّيوميةَّيتمَّاختيارهاَّمنَّقبلَّممثلَّ

َّلمَّتوبعدََّّ،الشركة َّإن  َّالإجراءات، (َّستةَّأشهر06َّسسَّالشركةَّفيَّظرفَّ)ؤَّاستكمالَّهذه
َّمنَّتاريخَّإيداعَّالقانونَّالأساسيَّبالمركزَّالوطنيَّللسجلَّا َّابتداء  لتجاريَّجازَّللشركاءَّأن 

َّخصمَّ َّبعد َّوذلك َّللشركاء َّلإعادتها َّالأموال َّبسحب َّيكلف َّوكيل َّتعيين َّقضائيا يطلبوا
َّبالأسهم،َّ َّالتوصية َّتأسيسَّشركة َّبعد َّفيما َّالأولون َّالمسيرون َّقرر َّفإذا مصاريفَّالتوزيع،

و598ََّّوجبَّالقيامَّبإيداعَّالأموالَّمنَّجديدَّوتقديمَّالتصريحَّالمنصوصَّعليهَّفيَّالمادتينَّ
َّق.َّت.َّج599َّ

 الفرع الثاني: إجراءات التأسيس المتتابع للشركة.

يكونَّالتأسيسَّالمتتابعَّأوَّالتأسيسَّباللجوءَّالعلنيَّللإذخارَّأكثرَّتعقيداَّوطولاَّمقارنةََّّ
بالتأسيسَّالفوريَّلشركةَّالتوصيةَّبالأسهم،َّوتقعَّعلىَّمؤسسيَّالشركةَّعدةَّالتزاماتَّإداريةَّ

َّ َّالتأسيسَّوسنوضحَّهذه َّبتحريرَّمشروعَّالقانونَّفيَّمرحلة الالتزاماتَّبالتطرقَّإلىَّالالتزام
َّبالإضافةَّإلىَّ َّالثانية" َّوالاكتتابَّفيَّرأسمالَّالشركةَّفيَّ"الفقرة الأساسيَّفيَّ"الفقرةَّالأولى"
إجراءَّيعدَّغايةَّفيَّالأهميةَّويتمثلَّفيَّتقديرَّالحصصَّالعينيةَّفيَّ"الفقرةَّالثالثة"َّثمَّالالتزامَّ

سيسيةَّللانعقادَّفيَّ"الفقرةَّالرابعة"َّوتنتهيَّمرحلةَّالتأسيسَّبالتزامَّباستدعاءَّالجمعيةَّالعامةَّالتأ
َّشهرَّالشركةَّوقدَّسبقَّبيانهَّفيَّالفرعَّالأول.

َّ

َّ
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 الفقرة الأولى: تحرير مشروع القانون الأساسي.

ثالثاَّق.َّت.َّج،َّفإنَّشركةَّالتوصية715ََّّبناء َّعلىَّالإحالةَّالمقررةَّفيَّنصَّالمادةََّّ
عدَّالمتعلقةَّبتأسيسَّشركةَّالمساهمةَّماَّدامتَّلاَّتتعارضَّبالأسهمَّتخضعَّفيَّتأسيسهاَّللقواَّ

هذهَّالأحكامَّمعَّبعضهاَّوعليهَّيتمَّتحريرَّمشروعَّالقانونَّالأساسيَّلشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّ
َّهذاَّ َّيقدم َّالأولون َّالمسيرون َّأو َّالأول َّالمسير َّوهو َّأكثر َّمؤسسَّأو َّمن َّطلب َّعلى بناء 

ثمَّيضعَّالمسيرون1ََّّلقانونَّالأساسيالطلبَّلدىَّالموثقَّحتىَّيمنحَّالطابعَّالرسميَّلمشروعَّا
َّالتوصية َّالتيَّتنظمَّحياةَّشركة َّوكذلكَّكلَّماََّّالأولونَّمجموعةَّالقواعد َّوأجهزتها بالأسهم،

تعلقَّبأحكامَّانقضائها،َّوطبقاَّللأحكامَّالعامةَّالمتعلقةَّبجميعَّالشركاتَّالتجاريةَّفإنَّالقانونَّي
99َّ:َّتحديدَّشكلَّالشركة،َّكذلكَّمدتهاَّوالتيَّلاَّيمكنَّأنَّتتجاوز2َّالأساسيَّللشركةَّيتضمن

َّ َّيبين َّذلك َّإلى َّإضافة َّوموضوعها َّغرضها َّبيان َّمع َّسنة َّأسماءَّاسم َّيحمل َّالذي الشركة
َّتحديدَّ َّيشمل َّكما َّبالأسهم"، َّتوصية َّ"شركة َّبعبارة َّمتبوع َّأو َّمسبوق َّالمتضامنين الشركاء

َّ.3مسةَّمليونَّدينارَّجزائريخ05َّمركزَّالشركةَّومبلغَّرأسمالهاَّوالذيَّلاَّيقلَّعنَّ

بالإضافةَّإلىَّهذهَّالبياناتَّالالزاميةَّالتيَّتشتركَّجميعَّالشركاتَّالتجاريةَّفيهاَّوتخضعَّ
َّ َّالمعنوية-لها َّبالشخصية َّتتمتع َّلا َّالأصل َّفي َّفهي َّالمحاصة َّشركات َّعدا تخضعََّّ-ما

ق.ََّّثالثا715َّالشركةَّالىََّّبياناتَّوجوبيةَّأخرىَّوذلكَّبمقتضىَّالإحالةَّالمتبناةَّفيَّالمادةَّ
،َّوالتيَّتتعلقَّبشركاتَّالتوصيةَّالبسيطة03َّمكرر563َّت.َّجَّهذهَّالبياناتَّحددتهاَّالمادةَّ

                                           
َّق.َّت.َّج.595َّو01ََّّثالثا715ََّّأنظر:َّالمادتينََّّ-1
َّق.َّت.َّج.546َّأنظر:َّالمادةََّّ-2
الاكتتابَّهوَّإعلانَّالإدارةَّالاشتراكَّفيَّمشروعَّالشركةَّمعَّالتعهدَّبتقديمَّحصةَّفيَّرأسَّالمالَّفيَّعددَّمعينَّمنََّّ-3

،َّديوان2َّالأسهم،َّوالراجحَّأنهَّعقدَّمنَّعقودَّالإذعانَّ"،َّأنظر:َّعبدَّالقادرَّالبقيرات،َّمبادئَّالقانونَّالتجاريَّالجزائري،َّطَّ
َّ.138َّ،َّص2012َّالمطبوعاتَّالجامعية،َّالجزائر،َّ

،َّدارَّكنوزَّاشبيلياَّللنشرَّوالتوزيع1َّأنظرَّأيضا:َّمباركَّسليمانَّبنَّمحمدَّآلَّسليمان،َّالاكتتابَّوالمتاجرةَّبالأسهم،َّطَّ
َّ.8-7َّصَّ،َّص2006الرياض،َّ
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َّيتضمنَّالقانونَّالأساسيَّللشركةَّمبلغَّأوَّقيمةَّحصصَّكلَّالشركاء،َّوحصةَّ حيثَّيجبَّأن 
َّالحصةَّ َّإلى َّبالإضافة َّالقيمة، َّأو َّالمبلغ َّهذا َّفي َّموصي َّشريك َّأو َّمتضامن َّشريك كل

َّينَّوحصتهمَّفيَّالأرباحَّوكذاَّحصتهمَّفيَّالفائضَّمنَّالتصفية.الإجماليةَّللشركاءَّالمتضامن

ََّّ َّبالأسهم َّالتوصية َّلشركة َّالأساسي َّالقانون َّيشتمل َّكما َّأوَّعلى َّأول َّمسير تعيين
َّللمراقبةَّيتكونَّمنَّثلاثة1ََّّمسيرونَّأولون ا بالإضافةَّإلى2ََّّمساهمينَّعلىَّالأقل03َّومجلس 

َّ.3تعيينَّمندوبَّواحدَّللحساباتَّأوَّأكثر

وبعدَّتحريرَّمشروعَّالقانونَّالأساسيَّلشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّاستوجبََّّمماَّسبقَّبيانه،
َّيقومَّالمسيرونَّالأولونَّبإيداعَّنسخةَّمنَّالعقدَّبالمركزَّالوطنيَّللسجلَّ المشرعَّالجزائريَّأن 

َّ َّللمادة َّطبقا لتاريخَّالإيداعَّأهميةَّفهوَّيشكلَّبدايةَّسريانَّوََّّ،ق.َّت.َّج595َّالتجاريَّوهذا
،َّوبعدَّإيداعَّالعقد4َّ(َّأشهر06شركةَّمنَّأجلَّتأسيسهاَّوهيَّستةَّ)الفترةَّالقانونيةَّالممنوحةَّلل

لدىَّالمركزَّالوطنيَّللسجلَّالتجاريَّيلتزمَّالمسيرونَّالأولونَّللشركةَّبجمعَّرأسمالَّالشركةَّ
َّعنَّطريقَّطرحَّأسهمهاَّللاكتتاب.

 الفقرة الثانية: طرح أسهم الشركة للاكتتاب.

َّباللجوءَّالعلنيَّل َّبالأسهم َّالتوصية َّتأسيسَّشركة َّرأسعند َّفإن  َّلإذخار، َّيجبَّأن  مالها
ويقومَّالمؤسسونَّالأولونَّللشركة5ََّّ(َّملايينَّدينارَّجزائريَّعلىَّالأقل05يكونَّبمقدارَّخمسة)

بجمعَّالرأسمالَّعنَّطريقَّالاكتتاب.َّحيثَّيقسمَّرأسمالَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّإلىَّأسهمَّ
َّالشركاءَّالمتضامنونَّفيَّرأسمال الشركة،َّفماََّّوذلكَّبعدَّإخراجَّقيمةَّالحصصَّالتيَّقدمها

                                           
َّ.َّق.َّت.َّج01َّثالثا715َََّّّالمادةَّأنظر:َّ-1
َّ.ق.َّت.َّج2َّثالثا715ََّّالمادةََّّأنظر:َّ-2
َّ.ق.َّت.َّج03َّثالثا715َََّّّالمادةَّأنظر:َّ-3
َّ.ق.َّت.َّج604/02َّالمادةَّأنظر:َّ-4
َّ.َّق.َّت.َّج594/01ََّّالمادةَّأنظر:َّ-5
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َّعمليةَّالاكتتابَّلاَّتقبل1َّتبقىَّيقسمَّإلىَّأسهمَّيتمَّطرحهاَّللجمهورَّحتىَّيكتتبَّبها ،َّغيرَّأن 
ويتمثلَّالإجراءَّالأولَّفيَّإبداعََّّ،ق.َّت.َّج595َّإلاَّباحترامَّإجراءاتَّمحددةَّفيَّنصَّالمادةَّ

نسخةَّمنَّالعقدَّبالمركزَّالوطنيَّللسجلَّالتجاري،َّأمّاَّالإجراءَّالثانيَّفيتمثلَّفيَّنشرَّإعلانَّ
َّحددتَّهذهَّ َّولقد َّالتنظيم، َّطريق َّعن َّالمحددة َّحسبَّالشروط َّالأخير َّهذا الاكتتابَّونشر

تطبيقَّأحكامَّالذيَّيتضمن438َّ2َّ-95منَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقم03ََّّو02َّالشروطَّالمادتينَّ
منه:َّ"ينشر02ََّّالقانونَّالتجاريَّالمتعلقةَّبشركاتَّالمساهمةَّوالتجمعاتَّحيثَّتنصَّالمادةَّ

منَّالقانونَّالتجاريَّفيَّالنشرةَّالرسمية2ََّّالفقرة595ََّّالإعلانَّالمنصوصَّعليهَّفيَّالمادةَّ
دَّإجراءَّيتعلقَّبالإشهار"،َّوقروعَّفيَّعملياتَّالاكتتابَّوقبلَّايَّللإعلاناتَّالقانونيةَّقبلَّالش

(َّبيانا ،َّبدء اَّبتحديدَّهويةَّالشركة،َّعددَّالأسهمَّالتيَّيكتتبَّبهاَّوالقيمة17َّتضمنَّالإعلانَّ)
َّوكيفيةَّ َّتقييمها َّالعينية، َّللحصص َّمختصر َّوصف َّإلى َّبالإضافة َّسهم، َّلكل الاسمية
تسديدها،َّشروطَّالقبولَّفيَّجمعياتَّالمساهمينَّوممارسةَّحقَّالتصويتَّوالشروطَّالمتعلقةَّ

َّوَّ َّالأسهم، َّعن َّفائضَّبالتنازل َّوتوزيع َّالاحتياطات، َّوتكوين َّالفوائد َّبتوزيع َّالمتعلقة الأحكام
َّومكانَّ َّالتأسيسية َّالعامة َّالجمعية َّاستدعاء َّوكيفيات َّللاكتتاب َّالمفتوح َّوالأجل التصفية،
الاجتماع،َّوفيَّالأخيرَّيلتزمَّالمسيرونَّالأولونَّبالتوقيعَّعلىَّهذاَّالإعلان،َّوبناء اَّعلىَّماَّ

جمهورَّالمكتتبينَّإلىَّالجهةَّالمكلفةَّباستلامَّالأموالَّوتكونََّّتقدمَّفيَّإعلانَّالاكتتابَّيتوجه
ويتوجبَّعلىَّمسيريَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهم3َّإماَّموثقَّأوَّمؤسسةَّماليةَّمؤهلةَّقانوناَّبذلك

،َّوأماَّعنَّكيفيةَّدفعَّقيمة4ََّّأنَّيفتحواَّكاملَّرأسمالَّالشركةَّللاكتتابَّوليسَّجزءَّمنهَّفقط
نقديةَّوالأسهمَّالعينية.َّفأماَّالأسهمَّالنقديةَّفيجبَّأنَّالأسهمَّالمكتتبَّبهاَّفنفرقَّبينَّالأسهمَّال

                                           
،َّدارَّالثقافةَّللنشر1َّأنظر:َّفوزيَّمحمدَّسامي،َّالشركاتَّالتجارية،َّالأحكامَّالعامةَّوالخاصة،َّدراسةَّمقارنة،َّطََّّ-1

َّ.228،َّص2006َّوالتوزيع،َّعمان،َّ
َّ.1995َّ،َّسنة80َّ،جَّرَّع1995َّديسمبر23ََّّالموافق1416ََّّمؤرخَّفيَّاولَّشعبانََّّ-2
َّ.َّق.َّت.َّج598ََّّالمادةأنظر:ََّّ-3
َّ.َّق.َّت.َّج596َََّّّالمادةأنظر:ََّّ-4
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علىَّالأقلَّمنَّقيمتهاَّالاسميةَّعندَّالاكتتابَّوماَّتبقىَّمنَّ)¼(َّتكونَّمدفوعةَّبنسبةَّالربعَّ
تلكَّالقيمةَّيتمَّوفاؤهَّبناء اَّعلىَّقرارَّمنَّمجلسَّالإدارةَّأوَّمجلسَّالمديرينَّحسبَّالحالةَّهذاَّ

سقاطهاَّعلىَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهم،َّفيَّشركةَّالمساهمةَّوبمقتضىَّالإحالةَّالسالف ةَّالذكرَّوا 
فيكونَّبناء اَّعلىَّقرارَّالمسيرينَّالأولينَّحيثَّيكونَّالوفاءَّمرةَّواحدةَّأوَّعدةَّمراتَّمحدودةَّ

سنواتَّابتداء اَّمنَّتاريخَّتسجيلَّالشركةَّفيَّالسجلَّالتجاري،َّوهذهَّالقاعدة05ََّّبأجلَّخمسَّ
596ََّّاَّللمادةَّلاَّيمكنَّمخالفتهاَّإلاَّبناءاَّعلىَّنصَّتشريعيَّصريحَّطبق ق.َّت.َّج.َّغيرَّأن 

الأمرَّيختلفَّفيماَّيتعلقَّبالأسهمَّالعينيةَّالتيَّيكتتبَّبهاَّوالتيَّيجبَّأنَّتكونَّمسددةَّالقيمةَّ
َّ.1كاملة َّحينَّإصدارها

َّتَّ َّالمكتتبَّبها َّقيمةَّالأسهم نحَّللمكتتبَّبطاقةَّاكتتابَّوذلكَّمنَّموبعدَّعمليةَّتسديد
منَّالمرسوم04ََّّوتُعَدَُّهذهَّالبطاقةَّطبقاَّلأحكامَّالمادة2ََّّأجلَّإثباتَّالاكتتابَّبالأسهمَّالنقدية

َّ َّرقم َّالاكتتابات438ََّّ-95التنفيذي َّبإثبات َّالأولون َّالمؤسسون َّيقوم َّبعدها َّالذكر، سالف
،َّوُيودِعونَّالأموالَّالناتجةَّعنَّالاكتتابات3ََّّوالمبالغَّالمدفوعةَّمنَّالمكتتبينَّفيَّعقدَّرسمي

سماءَّالمكتتبينَّوالمبالغَّالتيَّيدفعهاَّكلَّمكتتبَّلدىَّالنقديةَّمرفقةَّبقائمةَّالمكتتبينَّتتضمنَّأ
،َّويؤكدَّالموثقَّصحةَّومطابقةَّالدفعاتَّالمصرح4ََّّموثقَّأوَّلدىَّمؤسسةَّماليةَّمؤهلةَّقانونا

بهاَّمنَّقبلَّالمؤسسينَّالأوليينَّمعَّالمبالغَّالمدفوعةَّإماَّبينَّيديهَّأوَّلدىَّالمؤسسةَّالماليةَّ
َّذيَّيحرره.ويؤكدَّذلكَّفيَّمضمونَّالعقدَّال5المؤهلةَّقانونا

                                           
َّق.َّت.َّج.596ََّّأنظر:َّالمادةََّّ-1
َّ.َّق.َّت.َّج597َََّّّالمادةأنظر:َّ-2
َّ.َّق.َّت.َّج599ََّّالمادةأنظر:َّ-3
َّ.َّق.َّت.َّج598ََّّالمادةأنظر:َّ-4
َّ.َّق.َّت.َّج599/2ََّّالمادةأنظر:َّ-5
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وتجدرَّالملاحظةَّأن هَّفيَّحالةَّعدمَّالاكتتابَّفيَّرأسمالَّالشركةَّبأكملهَّفإن هَّلاَّيمكنَّ
َّيطالبَّباستردادَّقيمةَّماَّاكتتبَّبه َّ.1الاستمرارَّفيَّتأسيسهاَّولكلَّمكتتبَّأن 

 الفقرة الثالثة: تقدير الحصص العينية.

َّ َّالتوصية َّشركة َّلإنشاء َّالحصصَّالعينيةَّضروريا َّتقديم َّيكون َّسواقد َّكانَّبالأسهم ء
َّأو َّالتمليك َّسبيل َّعلى َّهذهََّّتقديم َّمقدمو َّيميل َّما َّغالبا َّأن ه َّغير َّالانتفاع، َّسبيل على

َّيُلحقَّاالحصصَّإلىَّالمبالغةَّف َّما َّوهذا ضرارَّبمصالحَّالشركاءَّالآخرينَّلايَّتقديرَّقيمتها
ولخطورةَّالأمرَّاستوجبَّالمشرعَّالجزائريَّتعيينَّمندوبَّللحصصَّمنَّأجل2ََّّومصالحَّالغير

َّ.رَّقيمةَّالحصصَّالعينيةتقدي

َّشركةَّ َّفيَّرأسمال َّالمقدمة َّالحصصَّالعينية َّتقدير َّالجزائريَّمهمة َّالمشرع َّأوكل لقد
التوصيةَّبالأسهمَّإلىَّمندوبَّالحصصَّالذيَّيُصدرَّتقريرا َّفيَّالأخيرَّعنَّعمليةَّالتقدير،َّ

َّير.قدعيةَّالعامةَّالتأسيسيةَّفيَّهذاَّالتغيرَّأن هَّألحقَّهذاَّالإجراءَّبضرورةَّفصلَّالجم

َّتعيينَّمندوبَّالحصصَّالعينيةَّثالثا715َّلةَّالمقررةَّبنصَّالمادةَّالإحاَّبمقتضى ،َّفإن 
َّويشترطَّفيَّ َّبالأسهم، َّالتوصية َّعلىَّشركة َّأيضا  َّيطبق َّالمساهمة َّفيَّشركة المقرر

مندوبَّالحصصَّأنَّيكونَّتعييناَّقضائيا،َّبناء اَّعلىَّطلبَّجميعَّمسيريَّشركة3ََّّتعيين
َّويكونَّللقا َّأحدهم َّأو َّبالأسهم َّمناسباَّالتوصية َّفيَّتعيينَّمنَّيراه ضيَّمطلقَّالحرية

َّالتنافيَّالمتعلقةَّ َّحالاتَّعدم َّبمراعاة َّمقيد َّلكنه َّالحصصَّالعينية َّتقدير َّبمهمة للقيام

                                           
َّ.173،َّصَّالمرجعَّالسابقطه،ََّّلأنظر:َّمصطفىَّكماَّ-1
جموعيَّبنَّزيدة،َّتقديمَّالحصةَّالعينيةَّفيَّإنشاءَّالشركاتَّالتجارية،َّمذكرةَّلنيلَّشهادةَّالماجستير،َّالقانونَّانظر:ََّّ-2

َّ.107،َّص2001َّالخاص،َّتخصصَّقانونَّالأعمال،َّجامعةَّباجيَّمختارَّعنابة،َّ
فيَّحالةَّوجودَّأحكامََّّق.َّت.َّج:َّ"يعينَّفيَّحالةَّماَّإذاَّكانتَّالحصصَّالمقدمةَّعينية،َّماَّعدا601َّالمادةََّّصنتَّ-3

تشريعيةَّخاصة،َّمندوبَّواحدَّللحصصَّأوَّأكثرَّبقرارَّقضائيَّبناء اَّعلىَّطلبَّالمؤسسينَّأوَّأحدهمَّويخضعَّهؤلاءَّلأحكامَّ
َّأدناهَّ....".6َّمكرر715ََّّالتنافيَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالمادةَّ
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1ََّّبمندوبَّالحسابات َّالمادة َّأحالتَّعليها َّتقديرََّّ،601َّ2التي َّعملية الحصصََّّإن 
َّيأخذَّبعين3ََّّالعينيةَّتقعَّعلىَّمسؤوليةَّمندوبَّالحصص الاعتبارَّكلَّوعليهَّيتوجبَّأن 

عبءَّيثقلَّالحصةَّالعينيةَّفيَّعمليةَّالتقدير،َّكالمحلَّالتجاريَّالذيَّيقدمَّكمساهمةَّفيَّ
رأسمالَّالشركةَّيرفقَّعندَّالاقتضاءَّبقائمةَّالامتيازاتَّوالرهونَّالمترتبةَّعليهَّطبقاَّللمادةَّ

ق.َّت.َّج.َّوبعدَّالانتهاءَّمنَّتقديرَّالحصةَّالعينيةَّيُعِدَُّمندوبَّالحصصَّالعينية79ََّّ
وَّلمَّيحددَّالمشرعَّالجزائريَّأجلا َّلإعدادَّالتقريرَّغيرَّأن هَّاستوجبَّإيداعََّّ،بشأنهاَّتقريرا َّ

هذاَّالتقريرَّإلىَّجانبَّالقانونَّالأساسيَّللشركةَّلدىَّالمركزَّالوطنيَّللسجلَّالتجاري،َّ
َّالشركة. َّمقر َّفي َّتحتَّتصرفَّالمكتتبين َّيكون َّعلىََّّوالذيَّيجبَّأن  َّالمصادقة إن 

المساهمينَّعلىَّالقانونَّالأساسيَّللشركةَّولاَّيتمَّإلاَّتقريرَّمندوبَّالحصصَّتتمَّبتوقيعَّ
بعدَّالاطلاعَّعلىَّتقريرَّمندوبَّالحصصَّالملحقَّبالقانونَّالأساسيَّالموضوعَّتحتَّ
َّمنَّالتقريرَّقبلَّ َّنسخة َّأخذ َّبعد َّأو َّالشركة، تصرفَّالمساهمينَّالمستقبليينَّفيَّمقر

 4(َّأيامَّعلىَّالأقلَّمنَّانعقادَّالجمعيةَّالعامةَّالتأسيسية03َّثلاثةَّ)

َّانوَّ َّايضا  َّالرقابة َّباب ََّّأخضعَّمن َّإلىَّالمشرع َّالتقدير َّالعامةََّّرقابةَّهذا الجمعية
َّكانالتأسيسيةَّحتىَّتفصلَّفيهَّ ،َّحيثَّتستدعىَّالجمعيةَّتأسيسَّالشركةَّباللجوءَّالعلنيَّاذا

منَّالمرسومَّالتنفيذي06ََّّوفقاَّللمادة5ََّّالعامةَّالتأسيسيةَّللفصلَّفيَّتقديرَّالحصصَّالعينية
َّالمطبق438ََّّ-95رقمَّ َّالمادة َّنشرَّالإعلانَّالمنصوصَّعليهَّفي600ََّّلأحكام وذلكَّبعد

ََّّجَّت.َّق.595َّمنَّالمادة02ََّّالفقرةَّ فيَّالنشرةَّالرسميةَّللإعلاناتَّالقانونيةَّوالذيَّيجبَّأن 
َّلهذاَّ َّالمؤقتة َّمعَّذكرَّالحالة َّالإجمالي، َّوتقييمها َّللحصصَّالعينية َّمختصرا  يتضمنَّوصفا 

                                           
َّ.108جموعيَّبنَّزيدة،َّمرجعَّسابق،َّصََّّانظر:َّ-1
َّق.َّت.َّجَّ.َّ.06مكرر715ََّّةَّأنظر:َّحالاتَّعدمَّالتنافيَّفيَّالمادَّ-2
َّ.ق.َّت.َّج601ََّّالمادةَّأنظر:َّ-3
َّق.َّتَّ.َّجَّ.601/03َّالمادةَّأنظر:َّ-4
َّ.ق.َّت.َّج601/03َّالمادةََّّأنظر:َّ-5
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عامةَّالتأسيسيةَّاسمَّالشركة،َّشكلها،َّعنوانها،َّمقرها،َّوَّيذكرَّفيَّاستدعاءَّالجمعيةَّالَّالتقييم.
َّالاستدعاءَّكذلكَّ َّوجدولَّأعمالها،َّويدرجَّهذا َّالجمعية،َّساعتها،َّمكانها َّيوم مبلغَّرأسمالها،
فيَّالنشرةَّالرسميةَّللإعلاناتَّالقانونيةَّوفيَّجريدةَّرسميةَّمؤهلةَّلاستلامَّالإعلاناتَّالقانونيةَّ

َّ.1ىَّالأقلَّمنَّتاريخَّانعقادَّالجمعية(َّأيامَّعل08فيَّولايةَّمقرَّالشركةَّقبل)

َّفيَّتقديرَّقيمةَّالحصصَّ َّبالأسهم، َّالتوصية َّالتأسيسيةَّلشركة َّالعامة تتداولَّالجمعية
َّفيَّ َّالمقررة َّوالأغلبية َّالنصاب َّاكتمال َّشروط َّوفق َّوذلك َّإنشائها، َّفي َّالمقدمة العينية

علىَّالأقلََّّ،َّوهوَّحضورَّالمساهمينَّأوَّممثليهمَّالمالكين2َّالجمعياتَّالعامةَّغيرَّالعاديةَّ
َّالنصفَّ َّالأولىَّأوَّالمالكينَّلربعَّ)½( الأسهمَّذاتَّالحقَّفيَّ)¼(َّمنَّالأسهمَّفيَّالدعوة

َّبعدها َّالثانيةَّوما َّالجمعيةَّالعامةَّالتأسيسيةَّبالبتَّفيَّتقدير3َّالتصويتَّأثناءَّالدعوة َّتقوم .
َّثلثيَّ َّبأغلبية َّعنهاَّ(3/2)الحصصَّالعينية َّفيَّحسابَّالأغلبية4َّالأصواتَّالمعبر َّتؤخذ ولا

أسهمَّمقدمَّالحصةَّالعينية،َّوالصوتَّالواحدَّيعادلَّالحصةَّالواحدةَّالمكتتبَّبها،َّوليسَّلمقدمَّ
ولاَّيمكنَّللجمعيةَّالعامةَّ.5َّالحصةَّالعينيةَّصوتَّفيَّالمداولةَّلاَّلنفسهَّولاَّبصفتهَّوكيلا َّ

َّتخفضَّمنَّقيمةَّتقد يرهاَّإلاَّبإجماعَّالتأسيسيةَّعندَّفصلهاَّفيَّتقديرَّالحصصَّالعينية،َّأن 
َّمنَّالتخفيضَّتحتَّ َّالحد َّبهذا َّلمقدميَّالحصصَّالعينية َّالصريحة َّالموافقة المكتتبينَّوكذا

َّ َّبالأسهم َّالتوصية َّشركة َّتأسيس َّعدم َّالعامة6ََّّطائلة َّالجمعية َّموافقة َّحالة َّفي وعليه
َّقرارهاَّيعدَّملزماَّونهائي،َّلاَّيمكنَّإعادةَّالنظرَّ التأسيسيةَّعلىَّتقديرَّالحصصَّالعينيةَّفإن 

َّرفضتَّذلكَّفي َّإذا َّأما َّقيمته، َّمن َّأقل َّمخفضَّإلى َّأو َّفيه َّمبالغا  َّتقديرا  َّكان َّحتىَّولو ه

                                           
َّ.438-95منَّالمرسومَّالتنفيذيَّرقم06ََّّ،َّو02َّ،03َّانظر:َّالموادََّّ-1
َّ.َّق.َّت.َّج602/02َّالمادةَّأنظر:َّ-2
َّ.َّق.َّت.َّج674/02َّالمادةَّأنظر:َّ-3
َّ.َّق.َّت.َّج674/03َّالمادةَّأنظر:َّ-4
َّق.َّت.َّج.603َّالمادةَّأنظر:َّ-5
َّق.َّت.َّج.4َّو601/3ََّّالمادةَّأنظر:َّ-6
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َّالحصصَّ َّمقدمي َّموافقة َّتكن َّلم َّفإن  َّالحصص، َّمندوب َّقبل َّمن َّالمقدرة َّبالقيمة التقدير
َّالشركةَّلاَّتؤسس َّالتخفيضَّفإن  وبمجردَّالمصادقةَّعلىَّتقديرََّّ.1العينيةَّصريحةَّعلىَّهذا

 .مقدمهاَّمنَّالمسؤوليةَّعنَّالقيمةَّالممنوحةَّلحصتهَّقيمةَّالحصةَّالعينية،َّيتحلل

تترتبَّمسؤوليةَّجزائيةَّعنَّتقديرَّالحصصَّالعينيةَّالمقدمةَّفيَّالشركة،َّفطبقاَّللمادةَّوَّ
دجَّإلى20,000َّ،َّ"يعاقبَّبالسجنَّمنَّسنةَّإلىَّخمسَّسنواتَّوبغرامةَّمنَّق.َّت.َّج807ََّّ

َّالأشخاصَّالذين200,000َّ َّبإحدىَّهاتينَّالعقوبتينَّفقط، َّحصةَّعينيةَّدجَّأو َّغشا منحوا
على:َّ"كلَّمنَّزادَّلحصصََّّق.َّت.َّج800َّقيمةَّأعلىَّمنَّقيمتهاَّالحقيقية"،َّوتنصَّالمادةَّ

َّعينيةَّقيمةَّتزيدَّعنَّقيمتهاَّالحقيقيةَّعنَّطريقَّالغش".

 الفقرة الرابعة: استدعاء الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد.

َّبالأسه َّالتوصية َّلشركة َّالتأسيسية َّالعامة َّالجمعية َّالتصريحَّبالاكتتابَّفيَّتنعقد َّبعد م
وهيَّأولَّجمعيةَّتنعقدَّفيَّحياةَّالشركةَّوفيهاَّيلتقيَّكلَّمنَّالمؤسسينَّوالمكتتبين2ََّّرأسمالها

لكلَّالمكتتبينَّفيَّرأسمالََّّ-المسيرينَّالأولين–وذلكَّبناء اَّعلىَّطلبَّمنَّمؤسسيَّالشركةَّ
3َّ.الشركةَّحسبَّالأشكالَّوالآجالَّالمنصوصَّعليهاَّعنَّطريقَّالتنظيم

المكتتبينَّالمشاركةَّفيَّالجمعيةَّبدونَّقيدَّأوَّتحديدَّالقيمةَّالأدنىَّللأسهمََّّويحقَّلكل
4َّالتيَّيمتلكهاَّكلَّمساهم،َّويمكنَّلهذاَّالأخيرَّأنَّيمثلهَّوكيلَّعنهَّأوَّمساهمَّآخر.

                                           
َّ.113َّ،114سابق،َّصَّالمرجعَّالانظر:ََّّجموعيَّبنَّزيدة،ََّّ-1
مذكرةَّلنيلَّشهادةَّريوَّعادل،َّالرقابةَّعلىَّأعمالَّمجلسَّإدارةَّشركةَّالمساهمةَّوالمسؤوليةَّالمدنيةَّلأعضائه،َّانظر:َّجَّ-2
َّ.7صَّ،2015َّ-2014قانونَّالاعمال،َّكليةَّالحقوقَّ،َّقسنطينةَّ،ماجستير،َّال
َّق.َّت.َّج.600َََّّّالمادةأنظر:ََّّ-3

4- voirَّ:Véronique Magnier, Op.cit , p 225-226. 
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:على1َّوتتمثلَّاختصاصاتَّالجمعيةَّالعامةَّالتأسيسيةَّلشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّفيماَّيلي
تمَّبصفةَّكاملةَّوبأنَّمبلغَّالأسهمَّمستحقََّّالمكتتبَّبهَّقدتثبتَّأنَّرأسَّالمالَّالجمعيةَّأنَّ

َّسبقَّالتطرقَّإليها.َّكذلكَّالدفع. َّوقد َّالحصصَّالعينية َّقيمة َّفيَّتقدير َّالجمعية وََّّتفصل
َّفيَّالمصادقةَّعلىَّالقانونَّالأساسيَّالذيَّلاَّيمكنَّتعديلهَّإلاَّبإجماعَّ تبديَّالجمعيةَّرأيها

َّعل َّبالتوقيع َّالمصادقة َّوتتم َّالمكتتبين، َّجميع َّطرفَّآراء َّمن َّللشركة َّالأساسي َّالقانون ى
المساهمين،َّإماَّبأنفسهمَّأوَّبواسطةَّوكيلَّمزودَّبتفويضَّخاص،َّوذلكَّبعدَّالتصريحَّالموثقَّ

ينَّتعايضاَّ ،بالدفعاتَّوبعدَّوضعَّالتقريرَّالملحقَّبالقانونَّالأساسيَّتحتَّتصرفَّالمساهمين
المراقبةَّوكذاَّواحدَّأوَّأكثرَّالجمعيةَّالقائمينَّبالإدارةَّأيَّالمسيرينَّالأولين،َّأعضاءَّمجلسَّ

منَّمندوبيَّالحسابات،َّويجبَّأنَّيتضمنَّمحضرَّالجلسةَّعندَّالاقتضاءَّالموافقةَّعلىَّتوليَّ
 هذهَّالوظائف.

 المطلب الثاني: الالتزامات المتعلقة بازدواجية صفة الشريك.

َّفهيَّخليطَّ َّمنَّشركةَّالتوصيةَّالبسيطة، َّبالأسهمَّمنَّناحيةَّتكوينها تقتربَّشركةَّالتوصية
شبهَّمركزَّالشريكَّالمتضامنَّفيهاَّيصونَّأيضا،َّوَّوَّالشركاءَّالمتضامنونَّوالشركاءَّالمَّيجمع

مركزَّالشريكَّفيَّكلَّمنَّشركتيَّالتضامنَّوالتوصيةَّبالأسهمَّفيَّحينَّيشبهَّمركزَّالشريكَّ
الموصيَّفيهاَّمركزَّالشريكَّالموصيَّفيَّشركةَّالتوصيةَّالبسيطةَّولكنَّالأقربَّشبهَّمنهَّهوَّ

َّم َّالمساهمة، َّشركة َّفي َّالالمساهم َّالالتزامات َّنوضح َّتقدم، َّما َّخلال َّكلَّلصن َّبصفة يقة
َّلص ما َّالتاجرَّوا  َّلصفة َّباكتسابَّالشريكَّإما َّبداية َّثمَّشريك، َّفيَّ)الفرعَّالأول( َّالمساهم فة

َّالشركةَّفيَّ)الفرعَّالثاني(.تسميةَّإدراجَّاسمَّالشريكَّأوَّحظرهَّفيَّ

                                           
َّ(َّق.َّت.َّج.1َّ،2َّ،3ثالثاَّ)600َّ،601َّ،603َّ،715ََّّدأنظر:َّالمواَّ-1

َّأيضا:َّ
voirَّ:Philippe Merle, Droit commercial, sociétés commerciales, 8éme éd, Edition Dalloz, 
Paris,2001, p293. 
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 الفرع الأول: اكتساب الشريك صفة التاجر أو صفة المساهم.

َّ َّشركة َّفيَّتتكون َّازدواجية َّهناك َّوبالتالي َّالشركاء َّمن َّفئتين َّمن َّبالأسهم التوصية
َّفهناكَّمنَّالشركاءَّمنَّهوَّ َّالقانونيَّفيَّالشركة، َّفيَّمركزهما َّواختلافَّواضحَّ صفتيهما
َّاكتسابَّ َّيتم َّفكيف َّالمساهم، َّصفة َّله َّموصي َّهو َّمن َّوهناك َّالتاجر َّصفة َّله متضامن

َّلتوضيح َّاكتسابها؟ َّعن َّالمترتبة َّالآثار َّوما َّالشريكََّّالصفتين؟ َّاكتساب َّإلى َّنتطرق ذلك
َّفيَّ َّالمساهم َّواكتسابَّالشريكَّالموصيَّلصفة َّالأول( َّفيَّ)الفرع َّالتاجر َّلصفة المتضامن

ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ)الفرعَّالثاني(.

 .الفقرة الأولى: اكتساب الشريك المتضامن صفة التاجر

َّ َّالمادة َّجَّثالثا715َّميزت َّت. ََّّق. َّالتوصية َّلشركة َّالمكونين َّالشركاء َّأينبين َّبالأسهم
َّكلَّشريكَّمتضامنَّدونَّالشريكَّالموصي.لَّمنحَّصفةَّالتاجرَّقصرت

 .أولا: شروط اكتساب صفة التاجر

يعدَّكلَّشخصَّطبيعيَّأوَّمعنويَّيباشرَّعملاَّتجارياَّويتخذهََّّ"يعرفَّالتاجرَّعلىَّأنه
الشرطَّفعلاَّتعدَّمزاولةَّالتجارةََّّعليهوَّ،1َّ"َّمهنةَّمعتادةَّله،َّماَّلمَّيقضَّالقانونَّبخلافَّذلك

َّالتاجر َّصفة َّلاكتساب َّالأساسي َّالتجاريةوَّ، َّالأعمال َّقبيل َّمن ََّّ:تعد بحسبَّالأعمال
ا ة2َّموضوعه َّبالتبعي 3ََّّأو َّبحسب اأو َّالتجا4َّشكله َّالتوصيةَّوالشركات َّشركة َّفيها َّبما رية

َّ.5الصفةَّالتجاريةَّبحكمَّشكلهاَّومهماَّيكنَّموضوعهابالأسهمَّتكتسبَّ

                                           
َّ.َّجَّت.َّلمادةَّالأولىَّق.اَّأنظر:َّ-1
َّ.َّجَّت.َّق.02ََّّالمادةَّأنظر:َّ-2
َّ.َّجَّت.َّق.04ََّّالمادةَّأنظر:َّ-3
َّ.َّجَّت.َّق.03ََّّالمادةَّأنظر:َّ-4
َّ.َّجَّ.َّتَّق.544ََّّالمادةَّأنظر:َّ-5
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فئةَّالشركاءََّّبلَّيتعداهاَّإلىَّإنَّوصفَّالتاجرَّلاَّيقتصرَّعلىَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهم
نَّلمَّيسبَّالمتضامنينَّفيها،َّحيثَّيكتسبَّالشريكَّهذهَّالصفةَّبمجرد َّقدخولهَّالشركةَّحتىَّوا 

َّلهَّمزاولةَّالتجارة،َّشأنهَّفيَّذلكَّشأنَّالشركاءَّالمتضامنينَّفيَّشركةَّالتضامن.َّوقدَّخص َّ
قبلَّدخولهََّّالمشرعَّهذاَّالأخيرَّبهذهَّالصفةَّدونَّالشريكَّالموصي،َّإلاَّإذاَّكانَّمكتسباَّلها

وعليهَّيكتسبَّالشريكَّالمتضامنَّصفةَّالتاجر،َّويعتبرَّممارساَّلأعمالَّالتجارةَّباسمَّ،َّالشركة
،2َّوقدَّاستلزمَّالمشرعَّفيَّمكتسبَّصفةَّالتاجرَّالأهليةَّالقانونيةَّلممارسةَّالتجارة،1ََّّالشركة

المرشدَّوكاستثناءَّيحقَّللقاصرَّ،3َّالقانونيةَّخاليةَّمنَّأيَّعارضَّتهفيكونَّراشداَّوتكونَّأهلي
َّيك َّلشروطَّوَّأن َّوفقا َّالتاجر َّبصفة َّويتمتع َّبالأسهم َّالتوصية َّشركة َّفي َّمتضامنا َّشريكا ن

18َّمنَّالقانونَّالتجاري،َّإذَّيجبَّأنَّيكونَّبالغاَّمنَّالعمرَّالثامنةَّعشر05ََّّالمادةَّالخامسةَّ
َّأو َّالأبوين َّأحد َّمن َّمسبقا َّمكتوب َّإذن َّعلى َّيحصل َّالعائلةََّّوأن َّمجلس َّمن َّقرار على

َّكمةَّوأنَّتشهرَّوثيقةَّالترشيدَّوالإذنَّفيَّالسجلَّالتجاري.مصادقَّعليهَّمنَّالمح

زيادةَّعلىَّشرطَّالأهليةَّالقانونيةَّالخاليةَّمنَّكلَّعارض،َّيجبَّأنَّتتوفرَّفيَّالشريكَّ
المتعلقَّبشروط08ََّّ-04طبقاَّلأحكامَّالقانون4ََّّالشروطَّالمطلوبةَّلممارسةَّالنشاطَّالتجاري

َّ.ممارسةَّالأنشطةَّالتجارية

 .عن اكتساب صفة التاجرثانيا: النتائج المترتبة 

َّالتجاريَّ َّفيَّالسجل َّمعنويَّمسجل َّكلَّشخصَّطبيعيَّأو َّالتاجر َّصفة َّمكتسبا يعد
لدفاترَّاالقيدَّفيَّالسجلَّالتجاريَّوالمسكََّّأي1َّويخضعَّلكلَّالنتائجَّالناجمةَّعنَّهذهَّالصفةَّ

                                           
َّ.62،َّص2008َّ،َّدارَّالثقافةَّللنشرَّوالتوزيع،َّعمان،1َّطأكرمَّياَّملكي،َّالقانونَّالتجاري،َّالشركات،َََّّّ:أنظرَّ-1
َّللنشرَّالخلدونيةَّدارَّ،1طَّ،التجاريةَّالشركاتَّفيَّالربحَّومفهومَّالشركةَّمالَّرأسَّتطورَّ،َّأنظر:َّتونسيَّحسينَّ-2

َّ .79صََّّ،2008َّالجزائر،َّوالتوزيع،
َّ.َّجَّ.مَّق.40ََََّّّّالمادةَّأنظر:َّ-3
َّ.168َّ،َّص2013َََّّّالجزائر،َّبارتيَّمنشوراتَّ،2طََّّبوزه،َّبنَّمحمدَّترجمةَّالشركات،َّقانونَّ،َّ،الطيبَّبلولهَّأنظر:َّ-4
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،َّإلاَّأنهَّوخلافاَّلمنَّيرىَّاستحسانَّإمساكَّهذهَّالدفاترَّوذلكَّحتىَّيمكنَّمضاهاتها2َّالتجارية
َّفيَّالإفلاس َّوقعتَّالشركة َّإذا َّما َّفيَّحالة َّالشركة َّيلزم3َّبدفاتر َّالعرفَّالتجاريَّلا َّفإن ،

َّبذلكرَّالش َّالمتضامن َّتجارةََّّاكتفاء ََّّ،يك َّيمارس َّلم َّإن َّالأخير َّفهذا َّوعليه َّالشركة، بدفاتر
مسكَّدفاترَّبجاريَّمستقلَّعنَّعنوانَّالشركةَّولاَّمستقلةَّعنَّالشركةَّلاَّيلزمَّباتخاذَّعنوانَّت

لاَّل4تمسكهاَّالشركةغيرَّتلكَّالتيَّ َّ.5مسكهاعندَّتكرارََّّوقع،َّوا 

َّعلىَّ َّتاجرا والمقصودَّمنَّإضفاءَّصفةَّالتاجرَّعلىَّالشريكَّالمتضامنَّليسَّلاعتباره
نماَّيقصدَّمنهاَّإخضاعهَّلنظامَّالإفلاسَّزيادةَّفيَّحمايةَّحقوقَّدائنيَّ وجهَّالاستقلالَّعنهاَّوا 

َّ،َّوهوَّالأثرَّالثانيَّلهذهَّالصفة.6الشركة

َّتنشأَّ َّوأشهرَّإفلاسها َّعنَّدفعَّديونها َّالتوصيةَّبالأسهم َّتوقفتَّشركة َّإذا فيَّحالةَّما
تختلفَّباختلافَّالمركزَّالقانونيَّللشريك،َّأماَّالموصيَّفلاَّيؤديَّإفلاسَّتأثيراتَّنتيجةَّذلكَّ

رأسمالَّأوَّماَّتبقىَّمنهاَّهذاَّفيَّحالةَّلمَّالالشركةَّإلىَّأكثرَّمنَّمطالبتهَّبإيفاءَّحصصهَّفيَّ
ها،َّكونهَّلاَّيكتسبَّصفةَّالتاجر،َّأماَّالشريكَّالمتضامنَّفيهاَّفزيادةَّعلىَّإلزامهَّبَّبعدَّيوف

َّكاملَّحصتهَّاستكمالاَّللرأسمالَّفيَّحالةَّ َّيعبتسديد َّلها َّإفلاسهَّتبعاَّتدمَّتسديده قررَّأيضا
لإعلانَّإفلاسَّالشركة،َّذلكَّنتيجةَّحتميةَّنظراَّلوضعيتهمَّفيَّالشركةَّفهمَّتجارَّومسؤوليتهمَّ

                                                                                                                                    
َّ.َّق.َّت.َّج21ََََّّّّالمادةَّأنظر:َّ-1
َّ.َّق.َّت.َّج09ََّّادةمالَّأنظر:َّ-2
َّ.113،َّصَّقسابالمرجعَّالَّ،الجزائريَّالتجاريَّللقانونَّطبقاَّالشركةَّأحكامناديةَّفوضيل،َّانظر:ََّّ-3
َّ.63سابق،َّصَّالمرجعَّالانظر:َّأكرمَّياملكي،ََّّ-4
َّ.13سابق،َّصَّالمرجعَّالعمار،َّهَّعمورََّّانظر:َّ-5
َّ.63أكرمَّياملكي،َّمرجعَّسابق،َّصََّّانظر:َّ-6
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نَّالشركة،َّغيرَّأنهَّلاَّيؤديَّإفلاسَّأحدَّالشركاءَّشخصيا،َّولوَّشخصيةَّوتضامنيةَّعنَّديوَّ
َّ.1كانَّمتضامناَّبالضرورةَّإلىَّإفلاسَّالشركة،َّعندماَّلاَّتكونَّفيَّحالةَّانقطاعَّعنَّالدفع

المعنويَّيعدَّسبباَّمنَّالأسبابَّالعامةَّالمؤديةَّإلىَّانقضاءَّالشركةََّّإنَّإفلاسَّالشخص
َّالمتضام َّأفلسَّأحدَّشركائها َّإذا َّالقانون،َّأما نين،َّولأنَّالشركةَّغيرَّمسؤولةَّعنَّديونَّبقوة

َّكانَّرَّالش َّإذا َّخاصة َّيؤديَّإلىَّحلها َّعامة َّكقاعدة َّولكن َّيترتبَّإفلاسها َّلا يكَّالشخصية
يقررََّّوذلكَّماَّلمَّينصَّالقانونَّالأساسيَّعلىَّاستمرارهاَّأو2شريكاَّمتضامناَّوحيداَّفيَّالشركة

3ََّّ.باقيَّالشركاءَّذلكَّبإجماعَّالآراء،َّكماَّيمكنَّلهمَّأنَّيقررواَّبالإجماعَّاستمرارهاَّفيماَّبينهمَّ

 .صفة المساهم صيالفقرة الثانية: اكتساب الشريك المو 

َّ َّنصَّالمادة َّفي َّمن715ََّّجاء َّفئتين َّتؤسسَّبين َّبالأسهم َّالتوصية َّشركة َّأن ثالثا
ََّّ،الشركاء َّموصين َّوشركاء َّالتجار َّصفة َّلهم َّمتضامنين َّمساهمين، َّصفة َّهوَّفلهم من

َّ؟هذهَّالصفةَّالمساهمَّوماَّهيَّالآثارَّالمترتبةَّعنَّاكتسابه

 .أولا:  اكتساب صفة المساهم

يعتبرَّشريكاَّالشخصَّالطرفَّفيَّشركةَّما،َّويسمىَّكذلكَّلأنهَّشاركَّبتقديمَّحصةَّفيَّ
رأسمالَّهذهَّالشركة،َّوأعربَّعنَّنيتهَّفيَّالمشاركةَّفيماَّقدَّينتجَّعنَّهذاَّالمجموعَّالماليَّذوَّ

                                           
،َّالمؤسسةَّالحديثة1َّ،َّالصلحَّالواقيَّوالإفلاس6َّإلياسَّناصيف،َّموسوعةَّالوسيطَّفيَّقانونَّالتجارة،َّجََّّانظر:َّ-1
َّ.365َّ،370،َّص2008َّكتاب،َّلبنان،َّلل
َّ.150،َّصَّالمرجعَّالسابقعليَّنديمَّالحمصي،ََّّانظر:َّ-2
َّق.َّت.َّج.563ََّّالمادةو10ََّّمكرر563ََّّالمادةََّّأنظر:َّ-3
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َّالاعتبارَّالشخصي َّوجد َّكلما َّيصدق َّالشريك َّلفظ َّان َّخسائر، َّو َّارباح َّمن َّالمعنوية ة
َّ.1طرفَّفيَّشركةَّأموالَّفيماَّيكونَّمساهماَّمنَّهوَّالشخصي،

،َّفالسهمَّإذاَّهو2َّإنَّكلمةَّمساهمَّمشتقةَّمنَّكلمةَّسهمَّوهوَّاسمَّيطلقَّعلىَّالنصيب
َّالمشرعينَّفقدَّ َّولأنَّالتعاريفَّليستَّوظيفة َّفيَّالشركة، َّالمساهم النصيبَّالذيَّيشتركَّبه
َّتاركينَّ َّالجزائري، َّالتجاري َّالمشرع َّبينها َّومن َّالمساهم َّتعريف َّمن َّالتشريعات َّجل خلت

فقه،َّوهناكَّالعديدَّمنَّاستعملَّلفظَّالشريك،َّوالمساهمَّللدلالةَّعلىَّالمساهم،َّغيرَّأنَّتعريفهَّلل
َّتعبيرَّعنَّحقيقةَّالسهمَّالذيَّيجمعَّبينَّالشركةََّّ الأكثرَّشيوعاَّهيَّكلمةَّمساهم،َّذلكَّأنها

َّوالمساهمين.

َّأوَّأكثرَّمنَّأسهمَّالشركة،َّ والمساهمَّ"هوَّكلَّشخصَّطبيعيَّأوَّمعنويَّيمتلكَّسهما
طريقَّالاكتتابَّفيهاَّعندَّبدأَّتأسيسَّالشركةَّأوَّآلتَّإليهَّملكيتهاَّبعدََّّسواءَّحصلَّعليهاَّعن

–تأسيسهاَّبأيةَّطريقةَّمنَّطرقَّاكتسابَّالملكية،َّوتبعاَّلذلكَّتكونَّلهَّحقوقَّوعليهَّالتزاماتَّ
دارية َّ.3-ماليةَّوا 

إنَّصفةَّالمساهمَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّتأخذَّطابعاَّمنفردا،َّفإذاَّكانَّالمساهمَّفيَّ
َّ َّالمساهمة َّالتوصيةَّشركة َّشركة َّفي َّالمساهم َّفإن َّالمؤسسين، َّوكذا َّالمكتتب َّمن َّكل هو

َّ.رينَّالأولينيبالأسهمَّتخرجَّمنَّدائرتهَّفئةَّالمؤسسينَّأوَّماَّيطلقَّعليهمَّبالمس

ليسَّهناكَّماَّيمنعَّأنَّيكتسبَّالشريكَّالمتضامن،َّصفةَّالمساهمَّوذلكَّبتقديمَّزيادةَّوَّ
وهذاَّماَّيمكنَّاستنباطهَّمنَّنصَََّّّمالَّالشركة.علىَّحصتهَّكشريكَّأنَّيقدمَّأسهماَّفيَّرأس

                                           
دكتوراهَّالعلوم،َّقانونَّالأعمال،َّعنابة،ََّّشهادةَّمقدمةَّلنيلَّأطروحةَّالأسهم،َّعنَّالتنازلنواصريةَّالزهراء،ََّّانظر:ََّّ-1

َّ.3،َّص2012-2013ََّّ
َّ.259سابق،َّصََّّمرجععليَّنديمَّالحمصي،ََّّانظر:ََّّ-2
َّعلومَّدكتوراهَّشهادةَّلنيلَّأطروحةَّخلفاويَّعبدَّالباقي،َّحمايةَّالمساهمَّفيَّشركةَّالمساهمةَّبينَّالقانونَّوالواقع،َّانظر:َّ-3
َّ.20-19َّصَّ،َّص2015-2014قسنطينة،َّالخاص،َّالقانونَّفي
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والتيَّتنص:َّ"ولاَّيجوزَّللمساهمينَّالذينَّق.َّت.َّجَّفيَّفقرتهاَّالثالثة02َّثالثا715ََّّالمادةَّ
اكتسابَّصفةَّايََّّانَّيكونَّمزدوجَّالصفةَّلهمَّصفةَّشريكَّمتضامن..."َّأيَّأنهَّيحقَّللشريك

َّالمتضامنَّوالموصيَّمعا.

 ثانيا: الآثار المترتبة على اكتساب صفة المساهم.

َّإ َّالشريكَّبصفة َّتنَّصفة َّمنَّوراءَّخعامة َّالنهائية َّوهيَّالنتيجة َّحقوقا ولَّلصاحبها
تقديمهَّللحصة.َّوأهمَّالالتزاماتَّالملقاةَّعلىَّالمساهمَّوهماَّالتزامينَّأساسينَّإحداهماَّغالباَّماَّ
ينفذَّعندَّإنشاءَّالشركةَّوهوَّالتزامَّتحريرَّالحصةَّوالثانيَّيكونَّعندَّالتصفيةَّالنهائيةَّلهاَّوهوَّ

َّب َّالخسائرالالتزام َّفي َّإدارة1ََّّالمساهمة َّفي َّالتدخل َّعدم َّفي َّتتمثل َّأخرى َّالتزامات وهناك
َّعنوان2َّالشركة َّفي َّاسمه َّبيان َّبعدم َّيلتزم َّوأن َّالشركة، َّأسرار َّعلى َّبالمحافظة َّوالالتزام ،
َّوكذاَّالالتزامَّبالخضوعَّلقراراتَّالهيئةَّالعامة.َّالشركة،

كثيرةَّومتعددةَّفمنَّحقَّالمساهمَّكماَّيتمتعَّالمساهمَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّبحقوقَّ
َّحقَّ َّالجمعيات، َّفي َّالمشاركة َّحق َّالأرباح، َّفي َّالحق َّله َّوالتسيير، َّالإدارة َّأعمال رقابة

َّحقَّالتنازلَّعنَّأسهمهَّبحرية َّالمسيرين،ََّّةلهَّحقَّرفعَّدعوىَّالمسؤوليَّوَّالتصويت، ضد
داريةوَّحقَّالأولوينَّفيَّالاكتتابَّبالأسهمَّالجديدة،َّوغيرهاَّمنَّحق َّ.3قَّماليةَّوا 

َّ

َّ

                                           
َّ.03سابق،َّصَّالمرجعَّ،َّالَّالأسهمَّعنَّالتنازلأنظر:َّنواصريةَّالزهراء،ََّّ-1
َّق.َّت.َّج.5/1َّمكرر563ََّّالمادةََّّأنظر:َّ-2
3-ََّّ َّالقانونَّللمزيد َّالماجيستر، َّشهادة َّلنيل َّمذكرة َّالمساهمة، َّشركة َّرقابة َّفي َّالمساهم َّحق َّالباقي، َّخلفاويَّعبد أنظر:

َّ.2009الخاص،َّقانونَّالأعمال،َّقسنطينة،َّ
َّ.المرجعَّالسابقَّأنظرَّأيضا:َّخلفاويَّعبدَّالباقي،َّحمايةَّالمساهمَّفيَّشركةَّالمساهمينَّالقانونَّوالواقع،
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 .الشركةتسمية الفرع الثاني: بيان اسم الشريك أو حظره في 

َّالتجارية َّالشركة َّتمتع َّعن َّالمترتبة َّالآثار َّشركةَّ-المعنويةَّبالشخصيةَّمن ماعدا
َّيكَّ-المحاصة َّاسموَّأن َّلها َّعنوانdénomination socialeَّن raison socialeَّأو وَّ،

يانَّعنَّغيرهَّمنَّفيَّتمييزَّهذاَّالكَّةهميالأتكمنََّّوَّأهميةَّبالغةَّفيَّحياتها،َّالشركةَّتسميةل
َّأخرىَّةالأشخاصَّالقانوني َّأشخاصَّمعنوية َّأو َّمكونينَّله َّكانوا َّالاسمََّّ،1سواء ولعلَّغاية

انَّ،َّإحاطةَّعلمَّالغيرَّبهذاَّالكيانَّالجديدَّمنَّأجلَّاستقطابَّاهتمامهَّللتعاملَّمعهتكمنَّفيَّ
َّ َّذلك َّخصوصية َّمدى َّفما َّأحكامها، َّبخصوصية َّتتميز َّبالأسهم َّالتوصية بالنسبةَّشركة

َّلتسميتها؟

حظرَّإدراجَّاسمَّالشريكََّّ(َّثمالفقرةَّالاولىالشركةَّوهذاَّفيَّ)َّلتسميةَّسنعالجَّذلكَّبالتطرق
َّ(.الفقرةَّالثانية)فيََّّتسميةَّالشركةَّالموصيَّفي

 .التوصية بالأسهم شركةاسم الفقرة الأولى: 

َّونطاقَّ َّوشهره َّالاسم َّهذا َّتسجيل َّالتجاريَّوكيفية َّلاسمها َّالشركة َّاختيار َّالتيَّإن الحماية
َّفيَّشركاتَّالأموال َّالقانونَّله،َّيختلفَّفيَّشركاتَّالأشخاصَّعنها ،َّحيثَّيكون2َّفرضها

لشركةَّالمساهمةَّاسمَّتجاريَّمستمدَّمنَّغرضها،َّويكونَّللشركاءَّفيَّالشركةَّذاتَّالمسؤوليةَّ
َّالتوصيةَّ َّالتضامنَّوشركة َّفيَّشركة َّ َّعنوان، َّأو َّاسم َّلها َّبينَّأنَّيكون َّالخيار المحدودة

َّعنوان؟ََّّاسمَّأوفهلَّلشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّ،َّعنوانَّلهاالبسيطةَّيكونَّ

                                           
أنظر:َّسلاميَّساعد،َّالآثارَّالمترتبةَّعلىَّالشخصيةَّالمعنويةَّللشركةَّالتجارية،َّمذكرةَّلنيلَّشهادةَّالماجيستر،َّالقانونََّّ-1

َّ.57،َّص2012َّ-2011الخاص،َّجامعةَّأبوبكرَّبلقايد،َّتلمسان،َّ
الأولى،َّدارَّالخلدونيةَّللنشرََّّأنظر:َّتونسيَّحسين،َّتطورَّرأسَّمالَّالشركةَّومفهومَّالربحَّفيَّالشركاتَّالتجارية،َّطَّ-2

َّ.42،َّص2008َّوالتوزيع،َّالجزائر،َّ
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شأنهاَّفيَّذلكَّشأنََّّعنوانَّلشركةَّالتوصيةَّبالأسهمبانَّالتيَّتنسبََّّالشروحاتتعددتَّقدَّل
715َّشركاتَّالأشخاصَّغيرَّانهَّلاَّاجتهادَّمعَّصراحةَّالنصَّحيثَّجاءَّفيَّنصَّالمادةَّ

َّفيَّفقرتها َّثلاثة)"َّالثانيةَّثالثا َّاقلَّمن َّالموصين َّالشركاء 03َّلاَّيمكنَّانَّيكونَّعدد ولاَّ(
َّالشركة َّيذكرَّاسمهمَّفيَّاسم َّالشأنَّلأنَّلهاََّّ". وعليهَّتشتركَّمعَّشركةَّالمساهمةَّفيَّهذا

َّجاء َّما َّاسمَّوهذا ََّّتايضا َّالمادة َّالمساهمةَّتسمية593ََّّبه َّ:"يطلقَّعلىَّشركة فيَّنصها
َّ َّالشركة َّتمتع َّيبرََّّباسمالشركة...".ان َّما َّفيه َّالماليَّزوليسَّعنوان الذيََّّجانبَّالاعتبار

يغلبَّعلىَّالاعتبارَّالشخصيَّومنَّجهةَّاخرىَّفحظرَّظهورَّاسمَّالشريكَّالموصيَّفيَّاسمَّ
َّالى1َََّّّوتمكينَّالشريكَّالمتضامنَّمنَّذلكَّالشركة َّالراغبينَّفيَّالانضمام َّيقويَّثقة َّما فيه

َّالمط َّومسؤوليته َّلأنَّصفته َّمعها َّالتعامل َّاجل َّمن َّاو َّالعامََّّلقةالشركة َّالضمان َّمن تزيد
َّ.َّالشركةَّلدائني

َّ َّوقد َّالشركة َّاسم َّأو َّعنوان َّتحديد َّالجزائري َّالمشرع َّاستوجب َّشكلها َّقانونهاَّحسب في
َّ،َّو2َّالأساسي َّالمادة َّأنهََّّق.َّت.َّج2َّمكرر563َّبالرجوعَّلأحكام َّنجد َّسابقا، المحالَّإليها

َّ َّتحمل َّأن َّبالأسهم َّالتوصية َّلشركة َّتجارييمكن َّاسم َّاو  dénominationتسمية
socialeَََّّّمعَّمراعاةَّأنَّاسمََّّمتضامنينَّتضمنَّشركاءي مسؤولينَّبدونَّتحديدَّعنَّديونها

الاسمَّدونَّفئةَّالشركاءَّالموصين،َّويكونَّاسمَّالشركةَّاحدهمَّأوَّأكثرَّهوَّالذيَّيظهرَّفيَّ
،3ََّّطبقاَّللإحالةَّعلىَّشركةَّالمساهمةَّمسبوقَّأوَّمتبوعَّبذكرَّشكلَّالشركةَّومبلغَّرأسمالها

َّ َّالشركة َّرأسمال َّبيان ََّّهييقتضإن َّنوع َّأي َّمع َّعلما َّالغير َّلإحاطة َّالشركات منَّعرف

                                           
َّق.َّت.َّجَّ.2َّمكرر563َّانظر:َّالمادةََّّ-1
َّ.َّج.تَّق.546َّالمادةَّانظر:ََّّ-2
َّ.جَّت.َّق.593َّالمادةَّانظر:ََّّ-3
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لزاماَّيذكرََّّ،1يَّتقدمهالذعاملَّوماَّهوَّالضمانَّيتالشركاتَّ شركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّفيَّاسمَّوا 
َّ.2جميعَّعقودها،َّفواتيرها،َّأوراقهاَّومطبوعاتها

أثرَّبالغَّمنَّحيثَّالائتمانَّالذيَّتتميزَّالشركةَّاسمَّإنَّلوجودَّاسمَّالشريكَّالمتضامنَّفيَّ
بهَّالشركةَّوكذاَّعلىَّاستمراريتها،َّوعليهَّفإنَّتوفيَّالشريكَّأوَّانسحبَّمنَّالشركةَّوجبَّ

َّيقكلماَّتضمتسميتهاَّحذفَّاسمهَّمنَّ ضيَّباستمرارها،َّنَّالعقدَّالتأسيسيَّللشركةَّشرطا
َّ َّتغيير َّوعند َّالتاسم َّالعقد َّفيها َّبما َّالمطلوبة َّالشكليات َّاحترام َّيجب أسيسيَّالشركة

َّ.3والنشر
 .الشركةاسم الفقرة الثانية:  حظر إدراج اسم الشريك الموصي في 

شركةَّالتوصيةَّاسمَّمنَّذكرَّاسمهَّفيَّكماَّسبقَّوأشرنا،َّجاءَّحظرَّالشريكَّالموصيَّ
َّ َّإن  َّذاته، َّفيَّحد َّالموصي َّالشريك َّوضعية َّعن َّينتج َّحظرٌ َّولعله َّصريحا، بالأسهم

البسيطةَّوالتوصيةَّبالأسهمَّتتفقانَّفيَّوضعيةَّهذاَّالأخيرَّفيَّكلَّمنَّشركتيَّالتوصيةَّ
ََّّتحديد َّالشريكَّفهوَّليسَّبتاجر. َّالشركاءَّالموصونَّفيَّمسؤولية وعليهَّلاَّيذكرَّاسم

َّلهمَّصفةَّالمساهمينَّولاَّيتحملونَّالخسائرَّإلاَّبماَّيعادلَّحصصهم.َّ اسمَّالشركةَّلأن 
َّالشركة؟اسمَّولكنَّماذاَّلوَّظهرَّاسمَّالشريكَّالموصيَّفيَّ

                                           
1- « La dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement de l’indication de la 
forme de la société, et s’il s’agit d’une société anonyme ou d’une SARL du montant de son 
capital social » Voir : Philippe Merle, op.cit , p98-99. 

َّ.271،َّصَّالسابق،َّالمرجعَّأنظر:َّعمورةَّعمارَّ-2
َّ.112،َّصَّالمرجعَّالسابق،َّلَّق.َّت.َّجَّطبقاََّّأنظر:َّناديةَّفوضيل،َّأحكامَّالشركةَّ-3

َّايضا َّ  lorsque l’appellation est modifié au cours de la vie social, les dispositions » و
concernant les modifications statutaire doivent être respectés, et les formalités de 
publicités » voir Philippe Merle, op, cit, p100. 
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َّ َّالمادة َّمكر563ََّّتُجيبنا َّشريك02ََّّر َّاسم َّمن َّيتألف َّالشركة َّعنوان َّكان َّ"إذا أنه
موصى،َّفيلتزمَّهذاَّالأخيرَّمنَّغيرَّتحديدَّوبالتضامنَّبديونَّالشركة".َّغيرَّأنهَّيجبَّ

َّأمامَّاسمَّالتفريقَّبينَّعلمَّالشريكَّالموصيَّبتضمنَّ الشركةَّلاسمهَّوهناَّيكونَّملتزما
فهوَّيكتسبَّصفةَّالغيرَّبديونَّالشركةَّبصفةَّشخصيةَّعلىَّوجهَّالتضامن،َّوتبعاَّلذلكَّ

َّمعَّباقيَّالشركا َّفيَّعلاقته َّأما َّموصىالتاجر، َّبصفتهَّشريكا َّفيبقىَّمحتفظا فإذا1ََّّء
ألزمَّبدفعَّديونَّتفوقَّقيمةَّحصتهَّ"أسهمه"َّكانَّلهَّحقَّالرجوعَّعليهم.ََّّكماَّنفرقَّفيَّ
حالةَّماَّإذاَّأدُرجَّاسمهَّبغيرَّعلمهَّأوَّمعَّعلمه،َّولكنَّلمَّيعترضَّعلىَّذلك،َّفيَّهذهَّ
الحالةَّيبقىَّمحتفظاَّبصفتهَّشريكَّموصيَّفيَّمواجهةَّالغير،َّويقعَّعلىَّعاتقَّالشريكَّ

إثباتَّذلكَّانتفتَّمسؤوليتهََّّمعَّالاعتراض،َّفإذاَّاستطاعَّوالعلمعبءَّإثباتَّعدمَّالعلم،َّ
التضامنية،َّوبقيتَّمسؤوليتهَّمحددةَّبقدرَّحصتهَّعنَّديونَّالشركة،َّأماَّفيَّحالةَّماَّإذاَّ

السالفة02ََّّمكرر563ََّّأخفقَّفيَّإثباتَّذلكَّترتبَّعليهَّالجزاءَّالذيَّقضتَّبهَّالمادةَّ
ركة،َّوالتضامنَّيقومَّالذكر.ََّّفيَّحينَّتكونَّمسؤوليةَّالشريكَّتضامنيةَّعنَّديونَّالش

فيماَّبينَّالشركاءَّالمتضامنينَّفيَّحالةَّتعددهم،َّكماَّيقومَّفيماَّبينَّكلَّشريكَّوالشركةَّ
َّلمَّيتمَّإنذارَّ أوَّأيَّشريكَّيدفعَّماَّعلىَّالشركةَّمنَّديون،َّغيرَّأنَّهذاَّلاَّيجوزَّما

:َّ"...َّفيهاَّق.َّت.َّجَّوالتيَّجاءَّفيَّفقرتهاَّالثانية551َّالشركةَّبالدفعَّطبقاَّلنصَّالمادة
وزَّلدائنيَّالشركةَّمطالبةَّأحدَّالشركاءَّبوفاءَّديونَّالشركةَّإلاَّبعدَّمرورَّخمسةَّلاَّيج

عجزَّإضافةَّإلىَّذلك،َّإنذارَّالشركةَّبعقدَّغيرَّقضائي".ََّّ(َّيوم اَّمنَّتاريخ15عشرَّ)
الشركةَّعنَّتسديدَّكاملَّديونهاَّوالتزاماتها،َّأوَّعجزَّأحدَّالشركاءَّالذيَّتمتَّمطالبتهَّ

                                           
َّ.217سابق،َّصَّالمرجعَّالانظرَّ:َّعمورهَّعمار،ََّّ-1
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وفاءَّتلكَّالديونَّوالالتزاماتَّفالشركاءَّهناَّبمثابةََّّعنَّتسديدهاَّيلزمَّباقيَّالشركاءَّبتولي
َّ.1َّالكفلاءَّالمتضامنينَّللشركةَّ

 .المطلب الثالث: الحفاظ على مصلحة الشركة

منَّأولىَّالتزاماتَّالشركاءَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّالمساهمةَّفيَّرأسمالهاَّوذلكَّبتقديمَّ
َّويرفقَّهذينَّالالتزامين َّالمساهمةَّفيَّتحملَّخسائرها بالتزامَّغيرَّماليَّلاَّيقلََّّحصةَّوكذا

َّ.أهميةَّعنهماَّيتمثلَّفيَّالحفاظَّعلىَّمصلحةَّالشركةَّوتحقيقَّالغايةَّمنَّوجودها

َّفيَّالمحافظةَّعلىَّمصلحةَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّمنَّقبلَّجميعَّالشركاءَّفيهَّماَّيحققَّ إن 
َّالقواع َّاقتضته َّمبدأ َّهو َّالالتزام َّوهذا َّويحميها. َّالشركاء َّلكافة َّالضماناتَّالممنوحة دَّويكفل

منه،َّفإنَّالشريكَّعندَّتدبيرَّو432ََّّالعامةَّفيَّالقانونَّالمدنيَّالجزائري،ََّّفطبقاَّلنصَّالمادةَّ
َّأنهاَّ َّوالأكيد َّالشخصية َّيديرَّمصالحة َّكأنه َّو َّالمطلوبة َّبالعناية َّيلتزم َّمصالحَّالشركة ادارة
َّالمشرعَّ َّأن َّ.غير َّالمعتاد َّالرجل َّعناية َّتتعدى َّما َّوغالبا َّوالإتقان َّبالحرص َّتتسم عناية

أكدَّعلىَّالزاميةَّبدلَّالشريكَّعنايةَّلاَّتقلَّعنَّعنايةَّالرجلَّالمعتادَّوهذاَّإذاَّكانََّّالجزائري
َّوعليه َّأجرة َّمقابل َّللإدارة َّمنتدبا  ََّّشريكا  َّالأخير َّهذا َّشؤونَّفإن َّتدبير َّبالحرصَّعند يلزم

َّوكأنها َّالذكرََّّهمصالحَّالشركة َّالسالفة َّالثانيةَّمنَّالمادة َّفيَّالفقرة َّجاء َّما َّوهذا الشخصية
أنَّيسهمَّويحافظَّعلىَّمصالحَّالشركةَّمثلماَّيفعلهَّفيََّّتدبيرَّمصالحهََّّحيثَّتنصَّ"وعليه

الخاصة،َّإلاَّإذاَّكانَّمنتدبا َّللإدارةَّمقابلَّأجرةَّوفيَّهذهَّالحالةَّيجبَّأنَّلاَّيقلَّحرصهَّعنَّ
َّتوليَّتدبيرَّمصالحَّالشركة،َّ َّمنَّجهةَّالعنايةَّالمطلوبةَّعند َّهذا َّإذا  عنايةَّالرجلَّالمعتاد".

َّالشركاء َّيلتزم َّأخرى َّجهة َّيعاكسََّّومن َّأو َّبالشركة َّيلحقَّضررا َّنشاط َّكل بالامتناعَّعن
َّ.الغايةَّالتيَّأنشئتَّلأجلها،َّطبقاَّللفقرةَّالأولىَّمنَّالمادةَّسالفةَّالذكر

                                           
ََّّق.َّم.َّج02ََّّ/435المادةََّّانظر:َّ-1

َّ.87َّ-86،َّصَّصسابقالمرجعَّالَّايضا:َّسالميَّوردة،َّحمايةَّالغيرَّفيَّإطارَّشركةَّالمساهمة،
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َّتسييرهاَّ َّعند َّبالأسهم َّالتوصية َّيتوجبَّعلىَّالمسيرينَّالأولينَّفيَّشركة َّالسياق، وفيَّهذا
منَّبيعَّوشراءَّلصالحََّّعدمَّإلحاقَّأيَّضررَّبها،َّوعليهَّعندَّقيامهمَّبتصرفاتَّكإبرامَّالعقود

الشركةَّأوَّتأجيرَّمالَّالشركةَّأوَّاستيفاءَّديونها،َّيتوجبَّعدمَّاحتجازَّالمبلغَّمنَّمالَّالشركةَّ
الشركةَّفيكونَّإنماَّيتوجبَّتسليمهَّللشركةَّفورا ،َّأماَّإذاَّلمَّيوفَّماَّاحتجزَّأوَّأخذَّمنَّمالَّ

َّاقتضىَّالحالَّؤوَّهؤلاءَّالمسيرونَّمس ذا َّالمالَّإلىَّالشركةَّوا  يلتزمونَّأيضاَّلونَّعنَّردَّهذا
َّالتصرف َّهذا َّجراء َّبها َّلحق َّأيَّضرر َّعن َّمنََّّ،بتعويضَّالشركة َّالشركاء َّمصلحة إن 

مصلحةَّالشركةَّوتحققَّهذهَّالأخيرةَّيكفلَّبالتأكيدَّحمايةَّمصالحَّالشركاءَّومنَّأجلَّذلكَّقيدَّ
َّقبلَّ َّمن َّالمسيرين َّتعيين َّأخضع َّحيث َّبالأسهم َّالتوصية َّشركة َّتسيير َّالجزائري المشرع

عاديةَّخلالَّوجودَّالشركةَّسواءَّكانواَّشركاءَّمتضامنينَّأوَّمنَّالغيرَّإلىَّالجمعيةَّالعامةَّال
موافقةَّكلَّالشركاءَّالمتضامنينَّإلاَّفيَّحالةَّوجودَّشرطاَّمخالفَّفيَّالقانونَّالأساسي،َّأيضاَّ
جعلَّعزلَّالمسيرَّممكناَّسواءَّكانَّشريكاَّأوَّمنَّالغيرَّوذلكَّحسبَّماَّتمَّتحديدهَّفيَّالقانونَّ

اَّيمكنَّأنَّيكونَّعزلاَّقضائياَّوذلكَّبناءاَّعلىَّطلبَّمنَّأيَّالأساسي،َّأيَّعزلاَّقانونيا،َّكم
َّالمشرعَّالجزائريَّأخضعَّمسيريََّّ،1شريكَّأوَّمنَّالشركةَّيقدمَّللمحكمةَّلسببَّشرعيَّ بماَّأن 

شركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّلنفسَّالتزاماتَّمجلسَّالإدارةَّفيَّشركةَّالمساهمةَّمعَّمراعاةَّأحكامَّ
والتي673ََّّإلى610ََّّناءَّتطبيقَّالموادَّمنَّالفصلَّالمتعلقَّبشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّأيَّاستث

.َّجَّ،َّفإنهَّلمَّيجزَّانتماءَّثالثاَّق.َّت715َّمنَّالمادة03ََّّقرةَّتتعارضَّمعَّأحكامهَّطبقاَّللف
,َّكذلك2َّمجالسَّإدارةَّيوجدَّمقرهاَّفيَّالجزائرَّفيَّنفسَّالوقت05َّالمسيرَّلأكثرَّمنَّخمسَّ

َّيجزَّللمسيرَّأنَّيقبلَّمن َّالتسييرَّلم َّبمهمة الشركةَّعقدَّعملَّبعدََّّومنَّأجلَّالتفرغَّللقيام
َّفيهاَّ َّالمشرعَّالجزائريَّمنَّأجلَّتحفيزَّمسيريَّالشركة3َّتاريخَّتعيينه َّفإن  وفيَّمقابلَّذلك،

                                           
َّ.َّق.َّتَّ.ج01َّثالثا715ََّّالمادةََّّانظر:َّ-1
َّق.َّت.َّجَّ.612/03َّانظر:َّالمادةََّّ-2
َّ.َّق.َّتَّ.ج616َََّّّانظر:َّالمادةَّ-3
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علىَّالقيامَّبمهمةَّالتسييرَّعلىَّأكملَّوجهَّمنَّأجلَّالحفاظَّعلىَّمصلحةَّالشركةَّوتحقيقَّ
غيرَّتلكَّالغايةَّالتيَّأنشئتَّلأجلها،َّخولَّالجمعيةَّالعامةَّالعاديةَّمنحَّأجرةَّإضافيةَّللمسيرينَّ

َّق.َّت.َّج.06َّثالثا715ََّّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالقانونَّالأساسيَّطبقاَّللمادةَّ

 المبحث الثاني: الالتزامات المالية للشركاء.

َّاستقرارهاََّّ َّتحقق َّدعائم َّعلى َّالتجارية َّالشركات َّمن َّكغيرها َّبالأسهم َّالتوصية َّشركة تقوم
َّ َّالدعائم َّوتشكلَّهذه َّعلىَّللوصولَّإلىَّالهدفَّالذيَّأنشئتَّمنَّأجله، َّتقع التزاماتَّمالية

الشركاءَّومنَّأهمَّهذهَّالالتزاماتَّالالتزامَّبالمساهمةَّفيَّرأسمالَّالشركةَّبتقديمَّحصةَّوهوَّماَّ
َّبعدمَّ َّالمتضامنين َّالشركاء َّالتزام َّعن َّنتحدث َّثم َّالأول( َّ)المطلب َّفي َّبالدراسة سنعالجه

َّ َّبتحمل َّالشركاء َّالتزام َّإلى َّبالإضافة َّالثاني( َّ)المطلب َّفي َّحصصهم َّعن خسائرَّالتنازل
 الشركةَّنتناولهَّفيَّ)المطلبَّالثالث(.

 المطلب الأول: المشاركة في رأسمال الشركة.

َّوشركةَّالتوصيةَّ َّالخاصةَّاللازمةَّلتكوينَّالشركاتَّالتجاريةَّعموما منَّالشروطَّالموضوعة
بالأسهمَّخصوصاَّتقديمَّالشركاءَّللحصصَّمساهمة َّفيَّرأسمالَّالشركةَّولاَّيمكنَّالاستغناءَّ

َّأ َّلأنه َّشرط َّهكذا َّالشركةَّعن َّتحقق َّخلاله َّمن َّوالذي َّشركة َّأي َّرأسمال َّتكوين ساس
َّفيَّ َّومقداره َّالشركة َّرأسمال َّدراسة َّخلال َّمن َّالمشاركة َّهذه َّأساس َّوسنوضح مشروعها،

َّ)الفرعَّالأول(َّثمَّنتطرقَّإلىَّأنواعَّالحصصَّالمقدمةَّفيَّرأسَّالمالَّفيَّ)الفرعَّالثاني(.

 الفرع الأول: رأسمال شركة التوصية بالأسهم.

ةَّالتوصيةَّبالأسهمَّهوَّرأسمالهاَّ،َّويكونَّمقسماَّإلىَّأسهمَّهذاَّماَّجاءتَّبهَّإنَّمحلَّشرك
ثالثاََّّق،َّت،َّج،َّولكنَّماَّهوَّمقدارَّرأسمالَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهم،َّوماَّهي715ََّّالمادةَّ

َّأوَّالقصوى،َّوماَّهيَّقيمةَّالسهم؟َّهذاَّماَّخلىَّالفصلَّالثالثَّمكررَّالمتعلقَّ حدودهَّالدنيا
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َّ َّبالأسهم َّالتوصية َّشركة َّ)1منَّتوضيحه.بقواعد َّالمادة َّأحالتَّعلى715ََّّغيرَّأن  َّقد ثالثا(
َّخلاَّ َّفيما َّبالأسهم َّالتوصية َّعلىَّشركة َّوالمساهمة َّالبسيطة َّشركتيَّالتوصية تطبيقَّقواعد
َّرأسمالَّهذهَّالأخيرةَّمقسمَّإلىَّأسهمَّفهيَّتشبهَّشركةَّالساهمةَّفيَّهذاَّ النصَّبشأنه،َّوَّلأن 

َّرأسمالَّشركةَّالتوصيةَّ.َّق.َّت.592َّالشأنَّوبالتاليَّتخضعَّلأحكامهاَّ)م.َّ ج(.َّوعليهَّفان 
(َّ َّخمسة َّبمبلغ َّيقدر َّلجأتَّالشركة05َّبالأسهم َّما َّإذا َّدينارَّجزائريَّعلىَّالأقل، َّملايين )

(َّ َّواحد َّومليون َّللادخار، َّالعلني01َّعلنية َّاللجوء َّدون َّالتأسيس َّأي َّالمخالفة َّحالة َّفي )
مَّالسهمَّفيَّالقسمَّق،َّت،َّج.َّوقدَّتناولَّالمشرعَّالجزائريَّأحكا594ََّّللادخارَّطبقاَّللمدةَّ

َّالمنقولةَّ َّ"القيم َّتحتَّعنوان َّالحاديَّعشر َّالقسم َّمن َّ"الأسهم"، الفرعيَّالثانيَّتحتَّعنوان
َّالأسهم َّمفهوم َّأينَّحدد َّمنَّشركاتَّالمساهمة". َّأغفلَّتحديد2َّالمصدرة َّغيرَّأنه َّأنواعها، و

َّقيمةَّالسهم.

َّبذ َّالأخيرَّقائما َّرأسمالَّالشركةَّينتجَّعنَّضمَّحصصَّالشركاء،َّفيكونَّهذا اتهَّمستقلاَّإن 
ولأنَّشركة3َّعنَّأموالَّكلَّشريك،َّوهوَّالذيَّيُستثمرَّلتوزيعَّأرباحهَّأوَّخسائرهَّعلىَّالشركاءَّ

َّالمتضامنين َّفئة َّتجمعَّبينَّفئتينَّمنَّالشركاء، َّلهمََّّالتوصيةَّبالأسهم َّبالنسبة َّالشركة وتعد
شركةَّتضامنَّوفئةَّالموصينَّتعدَّالشركةَّبالنسبةَّلهمَّشركةَّمساهمةَّ،َّوعليهَّفإنَّحكمَّتقييمَّ
َّأينَّ َّالذكر، َّسابقتي َّالشركتين َّلأحكام َّيخضع َّبالأسهم َّالتوصية َّشركة َّفيَّرأسمال الحصة

                                           
(َّالحد78َّلىَّعكسَّماَّجاءتَّبهَّبعضَّالقوانينَّالعربيةَّمثلَّقانونَّالشركاتَّالأردنيَّوالذيَّحددَّفيَّمادتهَّ)عوهذاََّّ-1

متساويةَّالقيمة،َّقابلةَّللتداول،َّقيمةَّالسهمَّالأدنىَّلرأسَّمالَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّبمائةَّألفَّدينار،َّوهوَّمقسمَّإلىَّأسهمَّ
الواحدَّمنهاَّدينارَّواحدَّغيرَّقابلَّالتجزئةَّعلىَّأنَّلاَّيصلحَّمنهاَّللاكتتابَّللجمهورَّماَّيزيدَّعنَّثلثيَّمجموعَّماَّساهمَّبهَّ

َّ.420سابقَّص،َّالمرجعَّال،أنظر:َّأكرمَّياَّملكيَّ.الشركاءَّالمتضامنونَّفيَّالشركة
َّق،َّت،َّج.40كررَّم715َّرهَّشركةَّمساهمةَّكتمثيلَّلجزءَّمنَّرأسمالها"ـَّأنظرَّالمادةَّهوَّسندَّقابلَّللتداولَّتصدَّ"السهمَّ-2
،َّالعقودَّالتيَّتقعَّعلىَّالملكية،َّالمجلدَّالثاني،05َّالمدني،َّجََّّالقانونَّأنظر:َّعبدَّالرزاقَّالسنهوري،َّالوسيطَّفيَّشرحَّ-3

َّ.221لبنان،َّصَّالهبةَّوالشركةَّوالقرضَّوالدخلَّالدائمَّوالصلح،َّدَّط،َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربي،َّ
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1ََّّتبقىَّحصةَّالمتضامنَّعلىَّشكلها،َّفيَّحينَّتأخذَّحصةَّالموصيَّشكلَّالسهمَّ ومنه،َّفإن 
رأسمالَّالشركةَّيجمعَّبينَّحصصَّشركاءَّمتضامنينَّوأسهمَّالشركاءَّالموصينَّوعليهَّتطرحَّ

َّالشركا َّيقدمها َّالحصصَّالتي َّهذاَّقيمة َّمن َّتبقى َّوما َّالشركة، َّرأسمال َّمن َّالمتضامنين ء
2َّن.يالمبلغَّيقسمَّإلىَّأسهمَّيكتتبَّبهاَّالشركاءَّالموص

 الفرع الثاني: أنواع الحصص المقدمة في رأسمال الشركة.

َّمساهمةَّالشريكَّبحصةَّفيَّرأسمالَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّهيَّالتيَّتحددَّعادةََََََََّّّّّّّّ إن 
،َّوقدَّنصتَّالقواعدَّالعامةَّفيَّالقانونَّالمدنيَّعلى3َّخسائرهانصيبهَّفيَّأرباحَّالشركةَّوفيَّ

َّفيَّرأسمالَّالشركة،َّ َّكمساهمة َّحددتَّأنواعَّالحصصَّالتيَّتقُدم َّكما َّالحصة َّتقديم إلزامية
َّ"الشركةَّعقدَّبمقتضاهَّيلتزمَّشخصانَّطبيعيانَّأو416ََّّحيثَّتنصَّالمادةَّ ق،َّم،َّجَّعلىَّأن 

بتقديمَّحصةَّمنَّعملَّأوَّمالَّأوَّنقد،ََّّاعتباريانَّأوَّأكثرَّعلىَّالمساهمةَّفيَّنشاطَّمشترك
َّمنفعةَّ َّذي َّهدفَّاقتصادي َّبلوغ َّأو َّاقتصاد َّتحقيق َّأو َّينتج َّقد َّالذي َّالربح بهدفَّاقتسام
َّتنجرَّعنَّذلك".َّوعليهََّّفحصةَّالشريكَّقدَّتكونَّ َّيتحملونَّالخسائرَّالتيَّقد َّكما مشتركة.
َّحصةَّمنَّعمل،َّحصةَّعينية،َّأوَّحصةَّنقدية،َّلكنَّلاَّيجوزَّأنَّتقتصرَّحصتهَّعلىَّما

َّللمادةَّ َّيتمتعَّبهَّمنَّثقةَّماليةَّطبقا َّأوَّعلىَّما ق،َّم،َّجَّوعلى420ََّّيكونَّلهَّمنَّنفوذ،
العمومَّليسَّمنَّالضروريَّأنَّتكونَّحصصَّالشركاءَّمتساويةَّفيَّالقيمةَّأوَّمتجانسةَّفيَّ

َّفيَّالأرباح4ََّّالنوع َّالحصة َّنصيبَّمقدم َّتحديد َّوذلكَّبغية َّمقدرة َّتكون َّيجبَّأن َّأنه غير
عندَّحلَّالشركةَّكمبدأَّعام،َّأماَّإذاَّأغفلَّعقدَّالشركةَّتحديدَّوالخسائر،َّوفيَّفائضَّالتصفيةَّ

                                           
أنظر:ََّّعبدَّاللهَّبنَّمحمدَّالناصري،َّالكياناتَّالعائلية،َّشركاءَّالتوصيةَّبالأسهمَّهيَّالحلَّوهيَّالخطوةَّالأولىَّنحوََّّ-1

َّ.41،َّصَّتَّ،َّدَّط،َّد1الشركةَّالمساهمة،َّط
َّ.228سابق،َّصالمرجعَّالَّ،انظر:َّفوزيَّمحمدَّساميَّ-2
َّ.221سابق،َّصَّالمرجعَّال:َّعبدَّالرزاقَّالسنهوري،ََّّأنظرَّ-3
َّ.221المرجعَّنفسه،َّصََّّ:أنظرَّ-4
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ق،َّم،َّجَّوسنوضحَّالأنواعَّالثلاثة419ََّّقيمتهاَّفالمفترضَّأنهاَّمتساويةَّالقيمةَّطبقاَّللمادةَّ
َّمنَّالحصصَّالمقدمةَّفيَّرأسَّالمالَّتباعا .

 الفقرة الاولى: الحصة النقدية.

َّ َّفيَّرأسمال َّالحصصَّالمقدمة َّبين َّمن َّانتشارا َّمنَّالأكثر َّالشريكَّمبلغا َّيقدم َّأنّ الشركة،
َّبالتعويض َّيلتزم َّأنه َّيقدمه َّولم َّمنَّالنقود َّمبلغا َّبتقديم َّالشركة َّتجاه َّوعلىَّمنَّالتزم َّالنقود

َّ َّج(421َّ)المادة َّت. َّالوفاءَّق. َّميعاد َّاتفاقَّآخر َّفي َّأو َّالشركة َّفيَّعقد َّيحدد َّلم ذ َّوا  .
عقدَّأوَّفيَّالميعادَّالمحدد،َّبالالتزام،َّوجبَّعلىَّالشريكَّالوفاءَّبهَّللشركةَّفوراَّبمجردَّتمامَّال

فإذاَّلمَّيوفَّالشريكَّبالتزامهَّأجبرَّعلىَّالوفاءَّبهَّوفقاَّللقواعدَّالعامةَّالمقررةَّفيَّهذاَّالشأن،َّ
وذلكَّعنَّطريقَّالحجزَّعلىَّمالهَّوبيعهَّحتىَّتستوفيَّالشركةَّمنهَّالمبلغَّالمستحق،َّكماَّيُلزمَّ

ولاَّفرقَّبينَّ،1َّاتفُقَّعليهزيادةَّعلىَّذلكَّبدفعَّفوائدَّالتأخيرَّعنَّهذاَّالمبلغَّوذلكَّحسبَّماَّ
الشريكَّالموصيَّوالمتضامنَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهم،َّإذَّيحقَّلكليهماَّتقديمَّحصةَّنقديةَّ

َّ،2ََّّفيَّرأسمالها،َّولأنَّللشريكَّالموصيَّنفسَّالمركزَّالقانونيَّللمساهمَّفيَّشركةَّالمساهمة
عليها،َّويمكنَّفإنَّحصتهَّالماليةَّتتمثلَّفيَّصورةَّأسهمَّنقدية،َّفالاكتتابَّالعامَّلاَّيقعَّإلاَّ

الوفاءَّبالربعَّمنَّقيمتهاَّالاسميةَّعندَّالاكتتابَّويتمَّالوفاءَّبماَّتبقىَّمرةَّواحدةَّأوَّعدةَّمراتَّ
َّيتجاوزَّخمسَّ َّأن َّيمكن َّلا َّفيَّأجل َّالأولين َّأيَّالمسيرين َّمجلسَّالإدارة َّعلىَّقرار بناء ا

َّ.3(َّسنوات05)
يَّشركاتَّوَّتخضعَّحصةَّالشريكَّالمتضامنَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّلنظامَّالحصةَّف

َّعامَّهيَّحصةَّغيرَّقابلةَّللتداولَّبحريةَّوهيَّحصةََّّ-شركةَّالتضامن–الأشخاصَّ كمبدأ

                                           
َّ.262عبدَّالرزاقَّالسنهوري،َّمرجعَّسابق،َّصََّّ:أنظرَّ-1
َّثالثاَّق.َّت.َّج715َّالمادةَّ:َّانظرَّ-2
َّق.َّت.َّج596َّالمادةَّانظر:ََّّ-3
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تعادلَّقيمةَّالسهمَّالصادرَّمنَّالشركةَّأوَّمضاعفاتهَّوتوفىَّبذاتَّالأوضاعَّالتيَّتوفىَّبهاَّ
َّ.1مقابلَّالأسهم

َّالموصي َّصفة َّيقوم2َََّّّيحقَّللشريكَّالمتضامنَّأنَّيحملَّأيضا َّعلىَّتقديمهَّحصة، فزيادة
َّلحصةَّ َّالجوهرية َّالخصائص َّومن َّمُستقبلا ، َّمساهما  َّليكون َّالشركة َّأسهم َّفي بالاكتتاب
الشريكَّالموصيَّهيَّقابليةَّأسهمهَّللتداولَّوحريةَّالتصرفَّفيَّأسهمهَّعكسَّماَّهيَّعليهَّ

َّالمتضامن َّالتأسيس،ََّّ،حصصَّالشريك َّالحصصَّعند َّبقيمة َّالوفاء َّالشركاء َّعلى ويجب
 عَّتحقيقهَّمنذَّبدايته.وذلكَّللحيلولةَّدونَّفشلَّالمشروعَّالمزم

 الفقرة الثانية : الحصة من عمل.

ويقتصرَّتقديمَّالحصةَّمنَّعملَّفيََّّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّعلىَّالشريكَّالمتضامنََََََّّّّّّ
دونَّالشريكَّالموصيَّولأنَّرأسمالَّالشركةَّيعتبرَّالضمانَّالعامَّلدائنيهاَّيجبَّأنَّيكونَّقابلاَّ

َّ.3أسمالَّالشركةللتنفيذَّالجبريَّعليه،َّفإنهاَّلاَّتدخلَّفيَّتكوينَّرَّ

وماَّيقصدَّبالعملَّكحصةَّيقدمهاَّالشريكَّفيَّالشركة،َّهوَّذلكَّالمجهودَّالإراديَّالذيَّيقومَّبهَّ
الشريكَّويمكنَّأنَّتنتفعَّبهَّالشركةَّفيَّممارسةَّنشاطهاَّمثلَّالعملَّالفنيَّكالخبرةَّالتجاريةَّفيَّ

تلكَّالتيَّأساليبَّالبيعَّوالشراء،َّأوَّخبرةَّفيَّمجالَّالإدارة،َّوتخطيطَّالمشروعاتَّالهندسيةَّك
.َّوَّيحقَّللشريكَّالمتضامنَّتقديمَّحصةَّمن4َّتساهمَّفيَّتصميمَّوصيانهَّالمنشآتَّالصناعية

عملَّبالموازاةَّمعَّتقديمهَّلحصةَّنقديةَّأوَّعينيةَّفيَّرأسمالَّالشركة،َّفيكونَّلهَّنصيبَّفيَّ
َّالأرباحَّعنَّحصةَّالعملَّونصيبَّآخرَّفيَّالأرباحَّعنَّحصتهَّالنقديةَّأوَّالعينية.

                                           
،َّتأســيسَّشــركةَّالتوصــيةَّبالأســهمَّوفقــاَّللقــانونَّالجزائــري،َّمــذكرةَّمكملــةَّلنيــلَّشــهادةَّالماجســتيرَّفــيَّقحــامَّحنــان،َّ:انظــرَّ-1

َّ.35،َّص2012َّ-2011سكيكدة،ََّّ،قانونَّخاص،َّقانونَّالاعمالالقانون،َّ
َّت.َّجَّ.َّق.03ََّّ/2ثالثا715ََّّالمادةََّّ:انظرَّ-2
َّ.137سابق،َّصَّالمرجعَّالعمورةَّعمار،ََّّانظرَّ:َّ-3
َّ.30سابق،َّصَّالمرجعَّالتونسيَّحسين،َّانظرَّ:ََّّ-4
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لَّأنَّيقومَّبالخدماتَّالتيَّتعهدَّبها،َّوأنَّيقدمَّحساباَّعماَّيكونَّوَّعلىَّمقدمَّالحصةَّمنَّعم
قدَّكسبهَّمنَّوقتَّقيامَّالشركةَّبمزاولتهَّالعملَّالذيَّقدمهَّكحصةَّلهاَّولاَّيكونَّهذاَّالشريكَّ

َّيكونَّقدَّحصلَّعليهَّمنَّحقَّ َّللشركةَّما َّبأنَّيقدم َّاتفاقَّيقضيََّّاختراعملزما َّوجد إلاَّإذا
وفيَّحالةَّمخالفتهَّلماَّتعهدَّبهَّتجاهَّالشركةَّكقيامهَّبتصرفَّمنافٍَّلموضوعََّّ،1َّبخلافَّذلك

َّيُحكمَّعليهَّبإرجاعَّكلَّماَّتحصلَّعليهَّمنَّ أوَّهدفَّالشركة،َّفإنهَّوكجزاءَّلهَّمنَّالممكنَّأن 
أرباحَّفإذاَّماَّكانَّماَّأرجعهَّمنَّأرباحَّلاَّيكفيَّلإصلاحَّالضررَّالذيَّتعرضتَّلهَّالشركة،َّ

َّبالتعويض َّال2َّألزم َّتقديمَّويبقىَّمقدم َّفيمنعَّعليه َّالشركة، َّهذه َّتجاه حصةَّمنَّعملَّملتزما
َّلحسابهَّالخاص،َّذلكَّحتىَّلاَّيشكلَّفعلهَّهذاَّ َّلجهةَّأخرىَّأوَّحتىَّاستثمارها ذاتَّالخبرة

والتزامَّالشريكَّهوََّّ،منافسةَّغيرَّمشروعةَّفيَّمواجهةَّشركتهَّوالتيَّيحقَّلهاَّقانوناَّمقاضاته
ذاَّأخلَّالتزامَّموضوعيَّعيني،َّبمعنىَّأنَّيلتزمَّبتقديمَّجهد هَّوخبرتهَّلتحقيقَّصالحَّالشركةَّوا 

.َّوعندَّحلَّالشركةَّيكونَّلمقدمَّالحصةَّمنَّعملَّأنَّيسترد3َّبالتزاماته،َّفإنهَّيحقَّفصلهَّمنها
َّالحريةَّ َّمطلق َّله َّويكون َّللشركة، َّنشاطه َّبتكريس َّالتزاماته َّمن َّيتحلل َّبأن َّوذلك حصته

َّ.4َّوالتصرفَّفيَّوقته

 الفقرة الثالثة : الحصة العينية.

َّالمساهمة َّوكماََّّتعد َّالاقتصاديَّللشركة، َّالوزن َّيتوقفَّعليه َّهام َّركن َّالشركة فيَّرأسمال
سبقَّبيانهَّالشركاءَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّغيرَّملزمينَّبأنَّتكونَّمساهماتهمَّمنَّطبيعةَّ
َّالاعتباراتَّ َّومن َّعينية. َّحصة َّأو َّعمل َّحصة َّنقدية، َّحصة َّتقديم َّللشريك َّفيكون واحدة،

                                           
َّ.َّق.َّت.َّج423َّالمادةَّانظرَّ:ََّّ-1
َّ.42سابق،َّصَّالمرجعَّالقحامَّحنان،ََّّانظرَّ:َّ-2
َّدارَّط،َّدَّالأمـــوال،َّشـــركاتَّ الأشـــخاصَّ،َّشـــركاتَّالتجاريـــة،َّالشـــركاتَّتنظـــيمَّعبـــاسَّمصـــطفىَّالمصـــري،َّانظـــرَّ:َّ-3

َّ.32،َّص2002َََّّّدم،َّللنشر،َّالجديدةَّالجامعة
َّ.27،َّصَّالمرجعَّالسابقمصطفىَّكمالَّطه،ََّّانظرَّ:َّ-4
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َّإلىَّالمساهمةَّفيَّإنشاءَّشركةَّتجاريةَّبحصةَّالاقتصاديةَّالتيَّيمكنَّأنَّتدفعَّبشخصَّم ا
َّفرصَّبيعَّالشيءَّالذيَّيمكنَّأنَّيكونَّمالكاَّله،َّفرصَّأقلَّسرعة،َّمماَّيضطرَّ عينية،َّأن 
صاحبَّالشيء،َّلتقديمهَّكحصةَّعينيةَّفيَّالشركةَّعوضَّانتظارَّبيعهَّوَّالمساهمةَّبهَّنقدا ،َّ

َّيضيعَّعليهَّفرصةَّالمساهمةَّفيَّالشركة يةَّهيَّأيَّمالَّيقدمَّ.والحصةَّالعين1مماَّيمكنَّان 
والمالَّفيَّمعناهَّالقانونيَّهوَّكلَّعنصرَّفيَّالذمةَّيقتطعهَّالشريكَّمنَّماله2ََّّمنَّغيرَّالنقود

الخاصَّويدخلَّفيَّرأسَّالمالَّالمشتركَّالمملوكَّللشركة،َّفهوَّيشملَّإذن:َّالأموالَّالمادية،َّ
والملكيةَّالأدبية3ََّّمنقولةَّأوَّعقارية،َّثمَّالأموالَّالمعنويةَّكالحقوقَّالشخصيةَّوالمحلَّالتجاري

ما4ََّّوحقوقَّالمؤلفينَّوشهاداتَّالاختراع َّعلىَّسبيلَّالتمليكَّوا  َّإما َّحصته وللشريكَّأنَّيقدم
َّ.5علىَّسبيلَّالانتفاع

 اولًا :تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك.

وهناَّنميزَّبينَّالحصةَّالعينيةَّالمقدمةَّفيماَّإذاَّكانتَّعقاراَّأوَّمنقولا،َّفأماَّإذاَّكانتَّالحصةَّ
َّعقاراالمقدم َّاي6ََّّة َّالملكية َّبنقل َّالخاصة َّبالتاليَّتخضعَّللأحكام َّالتمليكَّفإنها علىَّسبيل

ق.َّم.َّوبمجردَّانتقالَّالحصة793ََّّإجراءاتَّالشهرَّوالتسجيلَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالمادةَّ

                                           
َّ.1َّ،5جموعيَّبنَّزيدة،َّصََّّانظرَّ:َّ-1
قـــانونََّّيســـعدَّفضـــيلة،َّمحاضـــراتَّغيـــرَّمنشـــورةَّفـــيَّشـــركاتَّالأشـــخاص،َّملقـــاةَّعلـــىَّطلبـــةَّســـنةَّأولـــىَّماســـترَّانظـــرَّ:َّ-2

َّ.2015َّسكيكدة،َّ،الاعمال
المحلَّالتجاريَّفـيَّالشـركة،َّحصـةَّعلـىَّسـبيلَّالملكيـة،َّدراسـةَّمقارنـة،َّرسـالةَّمقدمـةَّلنيـلَّشـهادةَّأنظر:َّوشتاتيَّحكيم،ََّّ-3

َّ.2000-1999الماجستيرَّفيَّقانونَّالاعمال،َّعنابة،َّ
َّ.260صََّّالمرجعَّالسابق،َّعبدَّالرزاقَّالسنهوري،ََّّانظرَّ:َّ-4
َّ.َّق.َّم.َّج422َّالمادةََّّانظرَّ:َّ-5
"تحديدَّالحصصَّيعنيَّضرورةَّنقلَّملكيتهاَّإلىَّالشـركة،َّوهـذاَّالنقـلَّبالنسـبةَّلـبعضَّالحصـصَّالعينيـةَّمثـلَّالعقـاراتَّأوََّّ-6

دَّتمــامَّإجــراءاتَّنقــلَّالملكيــةَّلــدىَّالجهــةَّالإداريــةَّالمختصــة"َّالمحــلَّالتجــاري،َّأوَّحقــوقَّالملكيــةَّالصــناعيةَّلاَّيكتمــلَّإلاَّبعــ
َّ.46،َّصَّالمرجعَّالسابقسالميَّوردة،َّ
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َّالبيعَّ َّعقد َّلأحكام َّالهلاكَّطبقا َّتبعة َّتنتقلَّمعها َّالمقدمة1َّالعينية َّإنَّكانتَّالحصة َّوأما .
َّ َّفإنَّملكيتها َّفإنَّتبعةَّالهلاكَّمنقولا، َّهلكتَّالحصةَّقبلَّالتسليم َّفإذا َّالتسليم، تنتقلَّبمجرد

تقعَّعلىَّالشريك،َّأماَّإذاَّهلكتَّبعدَّالتسليمَّفإنَّالهلاكَّيكونَّعلىَّالشركة،َّوعليهَّإنَّكانَّ
الهلاكَّمنَّفعلَّالشركة،َّفيبقىَّحقَّالشريكَّفيَّقبضَّالأرباحَّقائماَّكماَّلوَّكانتَّالحصةَّلمَّ

الشركةَّفيَّالموعدَّالمحددَّأوَّعندَّانعقادَّالعقد.َّوعليهََّّتهلك،َّويجبَّأنَّتنتقلَّالحصةَّإلى
َّعلىَّ َّحقوقه َّعن َّنهائيا َّيتخلى َّالشريك َّفإن  َّالشركة َّإلى َّالشريك َّمن َّالملكية َّحق وبانتقال
َّالحصةَّتدخلَّفيَّالضمانَّالعامَّ الحصةَّالتيَّتصبحَّملكاَّللشركة،َّفإذاَّانقضتَّالشركةَّفإن 

َّللشركاءَّعلىَّالش َّيوزعَّعلىَّكلَّللدائنين،َّوبالتاليَّتصبحَّملكا َّفإنَّثمنها َّتمَّبيعها يوعَّفإذا
َّالشركاء.

 .2ثانياً : تقديم الحصة العينية على سبيل الانتفاع

ق.َّم.َّلأن422ََّّفيَّهذهَّالحالةَّتخضعَّالحصةَّالعينيةَّلأحكامَّالإيجارَّطبقاَّللمادةََََََََََّّّّّّّّّّ
َّفتصبحَّالعلاقةَّبينَّمؤجرَّومستأجر َّبملكيتها هلكتَّفإذاَّحدثَّوأنَّ،َّالشريكَّيبقىَّمحتفظا

الحصةَّالعينيةَّالمقدمةَّبفعلَّلاَّيدَّللشركةَّفيهَّكانَّالهلاكَّعلىَّالشريكَّفيلزمَّبتقديمَّحصةَّ
أماَّإذاَّكانَّهلاكَّالحصةَّالمقدمةَّجزئياَّأوَّأصبحتَّفيَّحالةَّ،َّأخرىَّأوَّالخروجَّمنَّالشركة

لاَّتصلحَّمعهاَّللانتفاعَّبهاَّولمَّيكنَّذلكَّمنَّفعلَّالشركةَّجازَّللشركةَّأنَّتطلبَّمنَّالشريكَّ
لحصةَّإلىَّالحالةَّالتيَّكانتَّعليها،َّفإذاَّامتنعَّالشريكَّعنَّتنفيذَّالتزامهَّجازَّللشركةَّإعادةَّا

وبمجردَّانقضاءَّ،َّسخَّالعقدَّوذلكَّلإخلالهَّبالتزامهأنَّتقومَّبهَّعلىَّنفقةَّالشريكَّأوَّتطلبَّف
وأماَّإنَّكانتَّالحصةَّالعينيةَّمحلَّ.3َّمدةَّالانتفاع،َّتلتزمَّالشركةَّبردَّالعينَّذاتهاَّإلىَّالشريك

                                           
َّ..َّجمق.422َّالمادةََّّانظرَّ:َّ-1
َّ.المرجعَّالسابقَّيسعدَّفضيلة،ََّّ:انظرَّ-2
َّ.40َّ-39،َّصَّالمرجعَّالسابقأيضا:َّقحامَّحنان،ََّّ
َّ.ق.َّم.َّج852َّالمادةََّّ:انظرَّ-3
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ذاَّهلكتَّتتحملََّّالانتفاع َّيهلكَّبالاستعمال،َّفإنهاَّتصبحَّملكاَّللشركةَّمنَّيومَّالتقديمَّوا  مما
َّالحصصَّالعينيةَّالمقدمةَّفيَّرأسمالَّالشركةَّواجبةَّالتقدير،َّفخشيةَّ الشركةَّتبعةَّالهلاك.َّإن 
منَّالمشرعَّمنَّغشَّومغالاةَّتقويمَّالحصصَّمنَّأصحابهاَّومنَّمؤسسيَّالشركةَّوحتىَّيكفلَّ

بَّعليهَّمنَّضررَّيلحقَّدائنيَّالشركةَّالذينَّيعتمدونَّعلىَّرأسمالَّعدمَّالانحرافَّوماَّيترت
َّمنَّ َّبقرار َّتتم َّبأن َّالحصصَّالعينية َّتقدير َّعملية َّأخضع َّفقد َّالحقيقة، َّعن َّبعيد اسمي
َّأوَّ َّالمؤسسين َّطلب َّعلى َّبناء  َّوذلك َّأكثر َّأو َّللحصص َّواحد َّمندوب َّباختيار القاضي

َّ.1أحدهم

 من.المطلب الثاني: حظر التصرف في حصص الشريك المتضا

ترتكزَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّعلىَّنظامَّخاصَّمبنيَّعلىَّالاعتبارَّالشخصيَّالذيََََََََّّّّّّّّ
يخضعَّلهَّالشركاءَّالمتضامنونَّوعلىَّالاعتبارَّالماليَّالذيَّيخضعَّلهَّالشركاءَّالموصون،َّ
ذاَّكانتَّهذهَّالفئةَّالأخيرةَّيتجسدَّمظهرَّالاعتبارَّالماليَّعندهاَّبحريةَّتداولَّالأسهمَّوحريةَّ وا 

َّفئة َّفإن  َّفيََّّالتصرفَّفيها، َّمظهرَّالاعتبارَّالشخصيَّعندها َّالمتضامنينَّيتجسد الشركاء
اكتسابَّالشريكَّلصفةَّالتاجرَّماَّيترتبَّعليهَّمسؤوليتهَّالمطلقةَّوالتضامنيةَّعنَّديونَّالشركةَّ

َّبالأحكامَّالمتعلقةَّبحالةَّالتنازلَّعنَّكلَّللَّهمحصصعدمَّقابليةَّوَّ َّبدءا تداولَّونستطرقَّلهذا
َّ َّثم َّالأول( َّالفرع َّفي) َّمنَّحصصَّالمتضامنين َّجزء َّعن َّالتنازل َّبحالة َّالمتعلقة الأحكام

َّحصصَّالشركاءَّالمتضامنينَّفي)َّالفرعَّالثاني(.

 الفرع الأول: أحكام التنازل عن كل حصص المتضامنين.

َّبشركةَّ َّالمتعلقة َّالأحكام َّلنفس َّبالأسهم َّالتوصية َّشركة َّفي َّالمتضامنين َّالشركاء يخضع
بالشريكَّالمتضامنَّفيهاَّوهذاَّبمقتضىَّالتضامنَّولأحكامَّشركةَّالتوصيةَّالبسيطةَّالتيَّتتعلقَّ

                                           
َّ.137،َّصَّالمرجعَّالسابقعبدَّالقادرَّالبقيرات،َََّّّ:انظرَّ-1
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وقدَّاستوجبَّالمشرعَّالجزائريََّّ،ثالثاَّق،َّت،َّج715َّالإحالةَّالمنصوصَّعليهاَّفيَّالمادةَّ
َّالأخيرةَّ َّوهذه َّللتداول َّقابلة َّسندات َّفي َّالمتضامنين َّحصصَّالشركاء َّتمثيل َّإمكانية عدم

َّالمساهمين َّالموصين َّالشركاء َّبأسهم َّتتعلق َّجوهرية َّعمل1َّخاصية َّفرضَّعند َّإحالةَّوقد ية
وهذاَّماَّجاءَّفيََّّ،الحصصَّقاعدةَّالإجماعَّبشأنهاَّوكلَّشرطَّيخالفَّذلكَّيعدَّكأنهَّلمَّيكن

سالفةَّالذكرَّأنهَّ"لاَّيمكنَّإحالتهاَّإلاَّبرضاءَّجميعَّالشركاء،َّويعتبرَّكل560ََّّنصَّالمادةَّ
شرطَّمخالفَّلذلك،َّكأنهَّلمَّيكنَّ"َّوهوَّنفسَّالأمرَّأيضاَّفيماَّيتعلقَّبعدمَّجوازَّالتنازلَّعنَّ

َّلنصَّمَّحصصَّالشرَّ َّالبسيطةَّطبقا َّالتوصية 563َّكاءَّإلاَّبموافقةَّكلَّالشركاءَّفيَّشركة
َّ َّالمفروضة07َّمكرر َّالإجماع َّقاعدة َّإن َّبالأسهم، َّالتوصية َّشركة َّعلى َّنسقطه َّما َّوهو ،

بمناسبةَّإحالةَّحصصَّالمتضامنينَّراجعةَّللاعتبارَّالشخصيَّالذيَّتخضعَّلهَّفئةَّالشركاءَّ
تفادياَّلإمكانيةَّخروجَّكلَّالشركاءَّالمتضامنينَّالمتضامنينَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّوهذاَّ

ذاَّجعلَّالمشرعَّالجزائريَّمنَّقاعدةَّالإجماعَّهيَّالأصل،َّ منَّالشركةَّمماَّيؤديَّإلىَّحلهاََّّوا 
يخصَّحالةَّالتنازلَّعنَّفقدَّأعطىَّللقانونَّالأساسيَّللشركةَّإمكانيةَّالأخذَّباستثناءَّوهوَّماَّ

2َّالشريكَّالمتضامن.َّحصصجزءَّمنَّ

 التنازل عن جزء من حصص المتضامنين.الفرع الثاني: أحكام 

رأيناَّفيماَّسبقَّأنَّالتنازلَّعنَّحصصَّالشركاءَّالمتضامنينَّلاَّيمكنَّأنَّيتمَّالاَّبإجماعََََََّّّّّّ
َّالمشرعَّالجزائريَّأجازَّإمكانيةَّتنازلَّالشريكَّالمتضامنَّعنَّجزءَّمنَّ جميعَّالشركاءَّغيرَّأن 

وطَّمحددة،َّأولهاَّحصصهَّلشريكَّموصىَّأوَّالىَّشخصَّأجنبيَّعنَّالشركةَّوذلكَّوفقاَّلشرَّ
َّالتنازلَّمسبقاَّفيَّالقوانينَّالأساسية،َّوثانيهاَّتحديدَّنصابَّالموافقةَّعنَّ أنَّيتمَّاشتراطَّهذا
هذاَّالتنازلَّحيثَّتشترطَّموافقةَّكلَّالشركاءَّالمتضامنينَّوالشركاءَّالموصينَّالممثلينَّلأغلبيةَّ

                                           
َّ.َّق،َّت،َّج30َّمكرر715ََّّو560ََّّانظرَّ:َّالمادةََّّ- 1
َّ.104سابق،َّصَّالمرجعَّ،َّالالحقوقَّالفرديةَّللشركاءَّفيَّشركاتَّالاموالنواصريةَّالزهراء،ََّّ:انظرَّ-2
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َّ َّالمادة َّاقتضته َّما َّوهذا َّالشركة، 563ََّّرأسمال َّتطب07َّمكرر َّالمادة َّهذه َّعلىَّوأحكام ق
الحصصَّالاجتماعيةَّللشركاءَّالمتضامنين،َّأماَّإذاَّكانَّمالكاَّلأسهمَّففيَّهذهَّالحالةَّتخضعَّ

َّالتداوَّ َّحرية َّومبدأ َّالمساهمة َّشركة َّشركاتَّالأموال،لأحكام َّجوهر َّيمثل َّالذي وخاصيةََّّل
1َّالتداولَّملازمةَّللسندَّذاته.

 المطلب الثالث: الالتزام بتحمل الخسائر.

َّالج َّالالتزاماتَّالمالية َّبالأسهمَّمن َّالتوصية َّفيَّشركة َّعلىَّعاتقَّالشركاء َّالتيَّتقع وهرية
التزامَّالشركاءَّبتحملَّخسائرَّالشركةَّوديونهاَّوهذاَّالتزامَّغالباَّماَّيكونَّعندَّانقضاءَّالشركةَّ
َّيؤديَّ َّما ولأنَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّتجمعَّفئتينَّمنَّالشركاءَّمتضامنينَّوموصيينَّفهذا

َّالحالَّإلىَّاختلافَّمسؤوليةَّكلَّش َّالنقطةَّمنَّبطبيعة ريكَّلاختلافَّصفته،َّوسنعالجَّهذه
َّثمَّ َّالأول( َّ)الفرع َّفي َّوهذا َّتأسيسَّالشركة َّيتطلب َّركن َّبوصفه َّالالتزام َّهذا َّدراسة خلال

َّفيَّ)الفرعَّالثاني(. :َّالالتزامَّبتحمل03َّالمطلبَّنفصلَّفيَّمسؤوليةَّالشركاءَّونحددَّأنواعها
 الخسائر.

َّأحدَّ َّإعفاء َّعلى َّبالأسهم َّالتوصية َّشركة َّفي َّالشركاء َّيتفق َّأن َّيجوز َّلا َّبيانه، َّسبق كما
َّبينَّالشركاءَّ َّالمساواة َّحفاظاَّعلىَّمبدأ َّالشركة،َّوهذا الشركاءَّمنَّتحملَّنصيبهَّفيَّخسارة
فهمَّملتزمونَّبتحملَّخسائرَّوديونَّالشركةَّوفيَّمقابلَّذلكَّلهمَّالحقَّفيَّأرباحَّالشركة،َّومنَّ

ق،َّم،426ََّّالمادةَّظَّشريكاَّبحقهَّدونَّأنَّيقومَّبالتزامهَّوهذاَّماَّأكدتهَّغيرَّالمنطقَّأنَّيحتف
جَّفيَّنصهاَّعلىَّانهَّ،َّإذاَّوقعَّاتفاقَّعلىَّأنَّأحدَّالشركاءَّلاَّيسهمَّفيَّأرباحَّالشركةَّولاَّ

َّ َّوهذا َّباطلا. َّالشركة َّكانَّعقد َّبَّ"شرطَّالأسد"فيَّخسائرها َّفقها َّيطلقَّعليه  clauseما
léonine"ََّّالشريكَّالذيَّاقتصرتَّغيرَّأنَّالمشرعَّالجزائريَّاس َّإعفاء َّسبقَّذكره تثنىَّمما

حصتهَّعلىَّعمله،َّحيثَّأجازَّإعفاءهَّمنَّالمساهمةَّفيَّخسائرَّالشركةَّوالأمرَّهذاَّمتعلقَّ
                                           

َّ.104مرجعَّنفسه،َّصَّال:َّانظرَّ-1
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بالشريكَّالمتضامنَّفهوَّالوحيدَّالمسموحَّلهَّبتقديمَّهذاَّالنوعَّمنَّالحصصَّفيَّالشركةَّخلافاَّ
ايَّجوازَّإعفاءَّالشريكَّالذيَّللشريكَّالموصيََّّإلاَّأنَّالمشرعَّالجزائريَّقيدَّهذاَّالاستثناءَّ

،1ََّّقدمَّحصةَّمنَّعملَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبشرطَّعدمَّحصولهَّعلىَّأجرهَّتمثلَّثمنَّعمله
َّلاَّ َّالذي َّعمل َّمن َّبحصة َّالشريك َّلأن َّحقيقي َّمنه َّأكثر َّظاهري َّاستثناء َّهذا َّأن وحقيقة 

َّيتقاضىَّأجراَّعنَّعملهَّيكونَّقدَّتحملَّفيَّالخسارةَّضياعَّوقتهَّوجهدهَّبلاَّمقابل.

 ركن الالتزام بتحمل الخسائر. الفرع الأول:

َّعلىَّالخصوصَّهوََََََََّّّّّّّّ َّبالأسهم َّالتوصية َّوشركة َّعموما َّغرضَّالشركاتَّالتجارية إن 
َّوعلىَّجميعَّ َّالخسارة َّتحتمل َّقد َّكما َّالربح َّتحتمل َّالمضاربة َّوهذه َّبرأسَّالمال، المضاربة

2َّالشركاءَّأنَّيتحملواَّنصيبهمَّفيَّالخسارة،َّكماَّيجبَّأنَّيعطواَّنصيباَّفيَّالربح.

َّالشريكَّبتحملَّالخسائرَّالناجمةَّعنَّالشركةَّبحقهَّفيَّاقتسامَّأرباحها،َّوعليهَّ ويقترنَّالتزام
َّهذاَّالالتزامَّهوَّركنَّمنَّالأركانَّالموضوعيةَّالخاصةَّلعقدَّالشركةَّطبقاَّللقواعدَّالعامةَّ فإن 

منهَّوكلَّاتفاقَّبعدمَّمساهمةَّأحدَّالشركاءَّفي416/02ََّّفيَّالقانونَّالمدنيَّالجزائريَّالمادةَّ
ق.َّم.َّج.َّإنَّالشركة426/01َََّّّالشركةَّيؤديَّإلىَّبطلانَّعقدَّالشركةَّطبقاَّللمادةَّخسائر

َّيؤديَّإلىَّعجزَّ َّما َّوهو َّبالنظرَّإلىَّأصولها َّارتفاعَّخصومها َّعند تكونَّفيَّحالةَّخسارة
َّوالتزاماتهاَّ َّديونها َّدفع َّعن َّتوقفها َّإلى َّيؤديَّأيضا َّما َّوهو َّالتزاماتها َّمواجهة َّعن الشركة

َّتسوَّ َّأو َّإفلاسها َّالقضائيةوبالتاليَّشهر َّتقديرَّنصيبَّكلَّشريكَّفي3َّيتها َّعنَّطريقة َّو .
َّإلىَّالقواعدَّالعامةَّفيَّالقانونَّالمدنيَّفمنَّخلالَّ خسائرَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّلناَّعودة

َّ َّالمادة َّأما425ََّّتحليل ،َّ َّالخسائر َّنصيبَّالشريكَّفي َّلتحديد َّطريقتين َّنستنتج َّج َّم، ق،

                                           
َّ.َّجَّم.َّ.ق426/02َّانظر:َّالمادةََّّ-1
َّ.71سابقَّصَّالمرجعَّالأنظر:َّعبدَّالحميدَّالشواربي،ََّّ-2
َّ.224،َّصَّالمرجعَّالسابق،َّهبلولَّطيبأنظرَّ:َّالَّ-3
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َّا َّهذا َّالشركة َّعقد َّيبين َّأن َّالأولىَّوهيَّالأصل َّبأرباحَّالطريقة َّمتعلق َّكان لنصيبَّسواء
الشركةَّأوَّخسارتها.َّوقدَّيقتصرَّعقدَّالشركةَّعلىَّتحديدَّنصيبَّالشركاءَّفيَّالأرباحَّدونَّ
َّشركةَّ َّأن َّالإشارة َّوتجدر َّأيضا، َّالخسائر َّفي َّالنصيب َّهذا َّاعتبار َّوجب َّوعليه الخسائر

وليةَّفتكونَّمسؤ1ََّّالتوصيةَّبالأسهمَّقدَّنظمتَّضمنََّّأحكامهاَّالخاصةَّمسؤوليةَّالشركاءَّفيها
الشركاءَّالمتضامنينَّفيهاَّمسؤوليةَّتضامنيةَّودائمةَّعنَّديونَّالشركةَّوهذاَّالامرَّيشتركَّفيهَّ

َّالتضامن َّوشركة َّالبسيطة َّالتوصية َّشركة َّفي َّالمتضامنين َّالشركاء َّمسؤولية2َّهؤلاء َّأما ،
الشركاءَّالموصينَّفمسؤوليتهمَّعنَّخسائرَّالشركةَّتحددَّبمقدارَّحصتهمَّفيَّرأسمالَّالشركةَّ

مركزَّالشريكَّالموصيَّفيَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّمركزَّالشريكَّالمساهمَّفيَّ،َّوعليهَّيشبهَّ
َّالمساهمة َّنظمته3َّشركة َّالشركة َّخسائر َّفي َّالشريك َّنصيب َّلتحديد َّالثانية َّالطريقة َّواما .

الأحكامَّالعامةَّفيَّالقانونَّالمدنيَّوذلكَّفيَّحالةَّغيابَّتحديدَّهذاَّالنصيبَّفيَّعقدَّالشركةَّ
َّن َّشريك َّلكل َّفيكون َّفرضَّنادر َّفيَّوهذا َّحصته َّبمقدار َّوذلك َّالشركة َّخسائر َّفي صيب

.َّوفيَّحالةَّماَّإذاَّاقتصرَّالعقدَّعلىَّتحديدَّنصيبَّالشريكَّفيَّالأرباحَّكانَّنصيبه4َّرأسمالها
َّ.5أيضاَّفيَّالخسائر.

وتجدرَّالملاحظةَّأنَّحصةَّالشريكَّالنقديةَّأوَّالعينيةَّلاَّتطرحَّأيَّإشكالَّعندَّتقديرَََََََّّّّّّّ
َّيقدمَّالشريكَّحصةَّمنَّعملَّفإنَّتقديرَّنصيبهَّفيَّالخسارة،َّغيرَّانهَّاشكالَّيَُّ طرحَّعندما

نصيبهَّسواءَّفيَّأرباحَّالشركةَّأوَّخسائرهاَّيكونَّتبعاَّلقيمةَّهذاَّالعملَّوماَّتفيدهَّالشركةَّمنهَّ

                                           
1-ََّّ َّبينَّجََّّت.َّق.1َّ/ثالثا715َّتنصَّالمادة َّإلىَّأسهم َّمقسما َّالتيَّيكونَّرأسمالها َّبالأسهم َّالتوصية َّ"تؤسسَّشركة :

َّ َّعن َّمتضامنة َّوبصفة َّدائما َّومسؤول َّتأجر َّصفة َّله َّأكثر َّأو َّمتضامن َّصفةَّشريك َّموصَّلهم َّوشركاء َّالشركة ديون
َّمساهمينَّلاَّيتحملونَّالخسائرَّإلاَّبماَّيعادلَّحصصهم".

َّ.جَّ.تَّ.َّق551/1ََّّالمادةَّانظر:ََّّ-2
َّ.جَّ.تََّّ.ق592َّانظر:َّالمادةََّّ-3
َّ.191َّ-189َّصَّسابق،َّصالمرجعَّالعمار،َّ،َّهعمورَّانظر:ََّّ-4
َّ.جَّ.تَّ.ق2َّو425/1َّالمادةَّأنظر:َّ-5
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َّفيَّ َّنصيبه َّفإن َّعينية َّأو َّنقدية َّحصة َّتقديمها َّعلى َّزاد َّمنَّعمل َّالحصة َّمقدم َّكان ذا وا 
َّا َّعن َّآخر َّونصيب َّعمل َّمن َّالحصة َّعن َّنصيب َّيكون َّالشركة َّالأخرىَّخسائر لحصة

َّ.1َّالمقدمة

َّالفرع الثاني: مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة.

ثالثاَّق.َّتَّ.جَّنجدهاَّقدَّفرقتَّفيَّمسؤوليةَّالشركاءَّعن715ََّّبالرجوعَّلنصَّالمادةَََََََّّّّّّّ
ديونَّشركةَّالتوصيةَّبالأسهمَّبينَّمسؤوليةَّالشركاءَّالمتضامنينَّغيرَّمحدودة،َّوبينَّمسؤوليةَّ

مسؤوليتهمَّعنَّديونَّالشركةَّمحدودةَّبقدرَّماَّقدموهَّمنَّحصةََّّالشركاءَّالموصينَّوالتيَّتكون
َّالأولى(َّ َّ)الفقرة َّفي َّالمتضامنين َّالشركاء َّ.وسنعالجَّمسؤولية َّالشركاء َّفيَّرأسمال َّأسهم أو

َّومسؤوليةَّالشركاءََّّالموصينَّفيَّ)الفقرةَّالثانية(.

 الفقرة الأولى: مسؤولية الشركاء المتضامنين.

َّبالأَََََََََّّّّّّّّّ َّالتوصية َّشركاءَّتؤسسَّشركة َّثلاثة َّوبين َّأكثر َّأو َّمتضامن َّشريك َّبين سهم
َّالشريكَّ َّمركز َّالشركة َّهذه َّفي َّالمتضامن َّالشريك َّمركز َّويطابق َّالأقل، َّعلى موصين
َّصفةَّ َّيكتسب َّحيث َّالتضامن، َّوشركة َّالبسيطة َّالتوصية َّشركتي َّمن َّكل َّفي المتضامن

َّوال َّديون َّعن َّوالتضامنية َّالمطلقة َّالشركاء َّمسؤولية َّعليه َّيترتب َّما َّوهو تزاماتَّالتاجر
وتكونَّمسؤوليةَّالشريكَّتضامنيةَّفيَّحالةَّتعددَّالشركاءَّالمتضامنينَّفيَّالشركةَّ،2ََّّالشركة

سؤوليةَّالشريكَّالمتضامنَّفيَّشركةَّ،َّإنَّم3ويكونَّمسؤولاَّدائماَّبمعنىَّمسؤوليةَّغيرَّمحددة
َّعنَّ َّمتميز َّكشخصَّمعنوي َّالشركة َّديون َّعن َّشخصية َّمسؤولية َّتكون َّبالأسهم التوصية

                                           
َّج..َّتَّ.ق03ََّّ/425َّالمادةَّأنظر:َّ-1
َّ.ق.َّت.َّج01َّثالثاَّ/715َّالمادةَّأنظر:َّ-2
َّ.23،َّصَّتأنظر:ََّّأندرهَّنادر،َّالشركاتَّالتجاريةَّفيَّلبنان،َّدَّط،َّ،َّلبنان،َّدََّّ-3
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َّالشركاءَّفيهاَّأشخاصَّالشركاءَّفيها َّومستقلةَّعنَّذمم َّبها َّخاصة َّ َّذمةَّمالية أيضاََّّ،1لها
تكونَّمسؤوليتهَّمطلقةَّماَّيعنيَّأنَّكلَّشريكَّمتضامنَّيسألَّفيَّجميعَّأموالهَّكماَّلوَّكانتَّ
ديونَّالشركةَّديوناَّخاصةَّبه،َّفهيَّتشملَّذمتهَّالماليةَّبأكملهاَّوليسَّفقطَّحصتهَّالمقدمةَّفيَّ

مسؤوليةَّالشريكَّتجاهَّالتزاماتَّوَّديونَّالشركةَّأوََّّويقعََّّباطلاَّكلَّاتفاقَّيلغيَّ،المالَّرأس
 2يحدَّمنها.

 الفقرة الثانية: مسؤولية الشركاء الموصين.

َّلاَّيتحملونَّالخسائرَّالناجمةَََََََََََّّّّّّّّّّّ َّبالأسهم َّالتوصية َّالموصونَّفيَّشركة َّالشركاء إن 
فيَّ،َّوعليهَّيكونَّالشريكَّالموصي3ََّّعنَّالشركةَّإلاَّبماَّيعادلَّحصصهمَّفيَّرأسمالَّالشركة

َّشركةَّ َّفي َّوالمساهم َّالبسيطة َّالتوصية َّشركة َّفي َّالموصي َّبالشريك َّشبيه ا َّالحالة هذه
َّالشركة َّتجاه َّالمحدودة َّبالمسؤولية َّيتعلق َّفيما 4َّالمساهمة َّالشريكََّّ َّمسؤولية َّتحديد ولعل

الموصيَّعنَّديونَّالشركةَّهيَّنتيجةٌَّلعدمَّتمتعهَّبصفةَّالتاجر.َّغيرَّأنهَّإلىَّجانبَّتحديدَّ
َّالشركاءَّالموَّ َّأنهَّمنَّالممكنَّأنَّتكونَّمسؤوليتهمَّمسؤولية َّنجد صينَّعنَّخسائرَّالشركة،

،5َّتضامنيةَّوذلكَّفيَّحالةَّمخالفةَّالحظرَّالذيَّيقضيَّبمنعَّإدراجَّاسمهَّفيَّعنوانَّالشركة
َّوالتزاماتهاَّ َّالشركة َّديون َّالمتضامنين َّالشركاء َّمع َّبالتضامن َّالموصي َّالشريك ويتحمل

َّ َّبمنعه َّوالمتعلقة َّالممنوعة َّالأعمال َّعن َّولوَّالمترتبة َّالخارجي َّالتسيير َّأعمال َّمباشرة من
َّفقطَّ َّأوَّبعضها َّبالتضامنَّبكلَّالتزاماتَّالشركة َّيلتزم َّقد َّالحالة َّوفيَّهذه بمقتضىَّوكالة،

ق.َّت.05/02ََّّمكرر563ََّّحسبَّعددَّوأهميةَّهذهََّّالأعمالَّالممنوعةَّطبقاَّلنصَّالمادةَّ
                                           

َّ.41،َّصَّالمرجعَّالسابقانظر:َّسلاميَّساعد،ََّّ-1
َّ.َّجَّم.َّق.50ََّّالمادةَّأنظر:وََّّ
َّ.189َّ،190سابق،َّصَّالمرجعَّالَّعمار،َّهأنظر:َّعمورََّّ-2
 .ق.َّت.َّج01َّ/ثالثا715َََّّّالمادةَّانظر:َّ-3
 .ق.َّت.َّج592ََّّالمادةَّو02ََّّ/1مكرر563ََّّالمادةَّانظر:َّ-4
 .ق.َّت.َّج02ََّّ/2مكرر563ََّّالمادةََّّانظر:َّ-5
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ويكونَّأيضا َّالمساهمَّالمتخلفَّعنَّتسديدَّالمبالغَّالمرتبطةَّبالأسهمَّالتيَّقامَّباكتتابهاََّّ،1ج
ملزمينَّبالتضامنَّبمبلغَّالسهمَّغيرَّالمسددَّوذلكَّطبقاََّّبونوَّالمكتتوالمحالَّلهمَّالمتتابعونَّ

 .َّق.َّت.َّج.48مكرر715ََّّلنصَّالمادةَّ

                                           
1- voir : Peter Verchelden, « la société en commandite par action : on n’aime que ce qu’ 
on connait … » , droit des sociétés, 2008, pp 8-9 . 
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تأتي على عاتق الشركاء في شركة التوصية بالأسهم التزامات جوهرية،وذلك بمناسبة   
تأسيس الشركة فيلزم كل شريك بتقديم حصة في رأس مال الشركة كذلك يلتزم أثناء تصفيتها 

عنهاوهذا ما سبق بيانه في الفصل الأول، و نجد أن بتحمل الخسائر التي قد تنجم 
الالتزامات المفروضة على الشركاء هي قليلة مقارنة مع الحقوق التي يكتسبونها. ولعل هذه 
الحقوق المخولة لكل شريك بغض النظر عن صفته متضامنا كان أو مساهما إنما هي 

م حصة. ومن هذه الحقوق، ناجمة حتما عن التزام قد بادر به عند إنشاء الشركة بتقدي
الحقوق المالية و غير المالية، و منها ما يخول لجميع الشركاء منها و منها ما يقتصر على 

 فئة المتضامنين دون الموصين.

فيتعلق بالحقوق  (الأول)المبحث و قد ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، أما 
 بالحقوق غير المالية للشريك. فيتعلق  (المبحث الثاني)المالية للشركاء  و أما 
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 المبحث الأول: الحقوق المالية للشركاء.

إنَّ مساهمة الشريك بتقديم حصة في رأسمال شركة التوصية بالأسهم تمنحه حقوقا 
مختلفة منها الإدارية و منها المالية و تتمثل هذه الأخيرة في حق المشاركة في أرباح الشركة 

ول( و حقه على أصول الشركة و هو ما يتجسد بمناسبة زيادة السنوية في )المطلب الأ
رأسمال الشركة أو أثناء تصفيتها في )المطلب الثاني(، كما يخول  تقديم الحصة في رأسمال 
الشركة صاحبها حقاً في البقاء شريكا فيها و كذا حقه في التنازل عن أسهمه  في )المطلب 

 الثالث(.

 .احالمطلب الأول: الحق في الأرب

كباقي الشركات التجارية، تهدف شركة التوصية بالأسهم إلى تحقيق الربح وتوزيعه    
على الشركاء، ولعل عنصر الربح هو الباعث الذي دفع بالشركاء لتكوين الشركة في 
الأصل، و سنعالج في هذا المطلب بدايةً بتحديد مفهوم الربح في )الفرع الأول( ، ثم الأساس 

ريك في الحصول على الأرباح في )الفرع الثاني( ،ثم كيفية تحديد نصيب القانوني لحق الش
 الشريك في الربح و أجل تقديمه في )الفرع الثالث(.

 الفرع الاول : مفهوم الربح .

يقصد بالربح فيما يتعلق بالشركة الزيادة الإيجابية في الذمة المالية أو الزيادة في 
إعداد ميزانية، والمقصود بالربح المتعلق الأصول على الخصوم بموجب جرد سنوي و 

بالشركاء في المفهوم الواسع هو كل فائدة ايجابية تضاف إلى ذمم الشركاء و يمكن تقويمها 
بمال أو سلبية تقتصد على تخفيف عبء الشركاء أو دفع ضرر عنهم، في حين أن المفهوم 

و ما  1هاية السنة الماليةالضيق للربح يقصد به المبلغ النقدي الذي يوزع على الشركاء ن
                                           

 .142-141سابق ، ص ص المرجع ال ،انظر: عموره عمار -1
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يمكن التساؤل عنه، هو أيٌ من أرباح الشركة الذي يوزع على الشركاء و للإجابة على 
التساؤل ينبغي توضيح انواع أرباح الشركة أولا في )الفقرة الأولى( ثم الربح الذي يكون 

 للشريك حق فيه في )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: انواع أرباح الشركة.

إنَّ الشركة عند قيامها باستثمار رأسمالها، قد تحقق ربحا و هو هدفها المنشود دائما قد 
تمنى خسائر، والارباح التي تحققها الشركة على أنواع ينبغي توضيحها بداية بالأرباح 

 الإجمالية )أولا( ثم الأرباح الصافية )ثانيا( ثم الأرباح الصورية )ثالثا(.

 ة.أولا: الأرباح الإجمالي

يقصد بها كل ما يدخل بشكل قيمي للأصول )كنشوء دين أو حق( أو كل ما ينقص 
في الخصوم الحقيقية )كانقضاء دين أو إنزال عبء ما...( و تظهر الأرباح الإجمالية في 

 .1نهاية كل سنة مالية و هي ما تبقى بعد طرح الأرصدة المدينة من الأرصدة الدائنة

، إذ يلزم خصم مبالغ لسلامة المركز المالي توزيعها كلهاذه الأرباح لا يمكن غير أن ه
، حيث تضع الإدارة جردا بمختلف عناصر 2للشركة والذي يتحدد في نهاية كل سنة مالية

الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ، و كذلك حساب الاستغلال العام و الارباح و 
ونشاطها أثناء السنة المالية و هذا  الميزانية ، مع وضع  تقرير مكتوب عن حالة الشركة

 ق. ت. ج. 716طبقا لما جاءت به المادة 

 

                                           
 .62سابق، ص المرجع النواصرية الزهراء، الحقوق الفردية للشركاء في شركات الأموال،  :أنظر -1
 .144سابق، ص المرجع التونسي حسين ،  :أنظر -2
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 ثانيا: الأرباح الصافية.

تتشكل الأرباح الصافية من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح          
المصاريف العامة و تكاليف الشركة الأخرى بإدراج جميع الاستهلاكات والمؤونات وهذا 

ق. ت. ج، و حتى يمكن الوصول إلى الأرباح القابلة للتوزيع  720ص المادة طبقاً لن
على الشركاء يجب أن يقتطع من الأرباح سندات والتي تمثل قيمتها نصف عشر رأس 
المال على الأقل و الذي يخصص عند الاقتضاء لتغطية خسائر الشركة السابقة و كذا 

، كما يخصص هذا الاقتطاع لتكوين مال احتياطي يدعى  1حصة الأرباح الآيلة للعمال
الاحتياطي القانوني و ذلك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة. إنَّ وجوب تخصيص 
هذا الاقتطاع قد اقتصر على شركتي المساهمة و ذات المسؤولية المحدودة، و هذا من 

هم الى احتياطي ق. ت. ج، فه لتحتاج شركة التوصية بالأس 721خلال نص المادة 
ثالثا ق. ت. ج نجد أنها أحالت على تطبيق القواعد  715قانوني أيضا؟ بالرجوع للمادة 

المتعلقة بشركات المساهمة مادامت لا تتعارض مع الأحكام الخاصة لشركة التوصية 
بالأسهم، و عليه فإن هذا الاحتياطي يكون إجباري في شركات الأموال في حين يكون 

. إضافة إلى الاحتياطي القانوني 2لتقدير الشركاء في شركات الأشخاص اختياري متروك
لشركة التوصية بالأسهم فقد يوجب عقدها التأسيسي على اقتطاع جزء من الأرباح 
السنوية لتكوين احتياطي تستعين به الشركة على مواجهة الخسائر المحتملة أو 

ح في السنوات التي لا تحقق فيها احتياجاتها في المستقبل أو لتوزيعه على الشركاء كرب
، غير أنه تجدر الملاحظة 3الشركة أرباحا ويسمى هذا الاحتياطي بالاحتياطي النظامي

                                           
 .ق. ت. ج 722 المادة انظر: -1
 .208سابق، ص المرجع العموره عمار، ، أنظر: -2
 .349سابق، ص المرجع ال أنظر: عزيز العكيلي، -3
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أن الاقتطاع المخصص للاحتياطي القانوني يصبح غير لازما إذا ما بلغ عُشر رأس 
 ق. ت. ج. 721من المادة  02المال طبقا للفقرة 

 ثالثا: الأرباح الصورية:

ق. ت. ج والتي جاء فيها: " تحدد  723مفهوم الربح الصوري في نص المادة  لقد جاء
الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات و التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، الحصة 
الممنوعة للشركاء تحت أرباح، و كل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا ". و 

عة صورية إذ كانت الميزانية السنوية لا تتضمن زيادة في أصول عليه تعد الأرباح الموز 
الشركة على خصومها حيث تلجأ إدارة الشركة إلى إيهام الشركاء و الغير بمتانة المركز 
المالي للشركة في حين أن تلك الأرباح مقتطعة من الاحتياطي القانوني للشركة أو من رأس 

 .1مالها

( ق. ت. ج على 811فعلًا مجرماً حيث تنص المادة )و يعد توزيع الأرباح الصورية 
دج إلى 20.000أنه: "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: رئيس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها و 200.000
مساهمين دون تقديم قائمة مديروها العامون الذي يباشرون عمدا توزيع أرباح صورية على ال

للجرد أو بتقديم قوائم جرد مغشوشة..."، و هذا ما ينطبق على المسيرين الأولين في شركة 
 03ثالثا فقرة  715التوصية بالأسهم أيضا وذلك طبقا للإحالة المنصوص عليها في المادة 

لمسبقة تحت ق. ت. ج غير أن المشرع الجزائري استثنى أن تعتبر أرباح صورية ،الدفعات ا
الحساب من أرباح السنة المالية المقفلة أو الجارية، و التي يقرر مجلس الإدارة توزيعها قبل 
الموافقة على حساب السنتين المذكورتين، و ذلك إذا كان للشركة احتياطا غير الاحتياط 

ق. ت. ج ، ويكون هذا الاحتياطي فائضاً على 721القانوني المنصوص عليه في المادة 
                                           

 .346، ص السابقمرجع الأنظر: عزيز العكيلي،  -1
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لغ الدفعات ، أو إذا ثبت أن الشركة قد حصلت على أرباح صافية زائدة على مبلغ مب
الدفعات و ذلك بعد تكوين الاستهلاكات و المؤونات الضرورية و عند الاقتضاء بعد طرح 
الخسائر السابقة و يثبت ذلك في ميزانية الشركة الموضوعة خلال السنة المالية أو في آخرها 

 .1ف مندوب الحساباتو مصادق عليها من طر 

 الفقرة الثانية: الأرباح القابلة للتوزيع.

طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني الجزائري فإنَّ لسائر الشركاء حق في اقتسام 
اموال الشركة إذا تبقت بعد استيفاء الدائنين لدينهم ،وبعد طرح المبالغ لقضاء الديون التي لم 

متنازع فيها، وبعد رد المصاريف او القروض التي يكون قد يحل اجلها بعد او الديون ال
باشرها احد الشركاء في مصلحة الشركة ،فإن تبقى من اموال كان لكل شريك ان يسترد مبلغا 
يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، فاذا ما تبقى شيء بعدها اي ما يكون فائض 

ب قسمته بين الشركاء كلُ بنسبة نصيبه في وبالتالي تحقيق الشركة ربحاً فهذا ما تتوج
. اما عن الارباح القابلة للتوزيع في القانون التجاري فقد  سبق وان تطرقنا لنوعين 2الارباح

و هذا النوع الأخير من  3من الأرباح التي تحققهما الشركة ؛ أرباح إجمالية و أخرى صافية؛
الشركة الأخرى منها وذلك بإدراج جميع  الارباح هو ما يتم طرح المصاريف العامة و تكاليف

الاستهلاكات و المؤونات والاقتطاع لتكوين الاحتياطي القانوني للشركة، و ما يتبقى من 
أرباح هو ما يكون قابلا لتوزيعه على الشركاء في شركة التوصية بالأسهم، و طبقا للمادة 

في للسنة المالية، و بزيادة ( ق. ت. ج، تكون الأرباح قابلة التوزيع، من الربح الصا722)
ق. ت  721الأرباح المنقولة و لكن بعد أن تطرح من الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 

.ج، حصة الأرباح الآيلة للعمال والخسائر السابقة، و قبل توزيع الأرباح على الشركاء 
                                           

 .ق. ت ج  723المادة  انظر: -1
 .ق . م . ج  447المادة انظر:  -2
 .344سابق، ص المرجع ال ،عزيز العكيلي :أنظر -3
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ة على الحسابات تتحقق الجمعية العامة من وجود مبالغ قابلة للتوزيع و ذلك على إثر الموافق
 . 1و بعدها تحدد الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباح 

 الفرع الثاني: الأساس القانوني لحق الشريك في الأرباح.

لقد اعتبر المشرع الجزائري مساهمة الشريك في أرباح الشركة وخسائرها ركن موضوعي 
، و كل اتفاق يلغي مساهمة الشريك سواء في أرباح  2خاص من أجل قيام عقد الشركة

، و كما سبق بيانه يعد هذا شرط الأسد  3الشركة أو في خسائرها يؤدي إلى بطلان هذا العقد
 .4ووجوده يترتب عليه بطلان الشرط و العقد معا

والأصل في تحديد نصيب كل شريك من الشركاء في أرباح شركة التوصية بالأسهم أن 
و لأن الأحكام الخاصة بشركة التوصية بالأسهم لم تتناول ما يتعلق  5عقد الشركة يُبَين في

بحق الشريك في الأرباح و كيفية توزيعها فيجب الرجوع في هذه الحالة، إلى أحكام شركتي 
ثالثا مكرر  715المساهمة و التوصية البسيطة عملا بالإحالة المنصوص عليها في المادة 

و التي أوجبت بيان  03مكرر  563(، و عليه تطبق أحكام المادة 03في فقرتها الثالثة )
حصص كل من الشركاء المتضامنين و الموصين في القانون الأساسي للشركة إلى جانب 
الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين و حصتهم في الأرباح و كذا حصتهم في الفائض 

الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة  من التصفية، و لعل هذا الإلزام جاء نتيجة مسؤولية
والتزاماتها التي تمس الذمة المالية الخاصة للشريك المتضامن  كاملة، على عكس الشريك 
الموصي الذي تكون مسؤوليته محدودة بقدر حصته في رأس المال. و تجدر الإشارة أنه من 

                                           
 ق. ت. ج. 723المادة  انظر: -1
 .ق. م. ج 416المادة انظر:  -2
 .ق. م. ج  426المادةانظر:  -3
 .ق. م . ج  426/1المادة  انظر: -4
 .ق. م. ج  425/1المادة  انظر: -5
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صية بالأسهم يمكن أن منطلق المسؤولية غير المحدودة  للشركاء المتضامنين في شركة التو 
يشترطوا في القانون الأساسي أن يكون نصيبهم في الأرباح أكبر من نصيب باقي الشركاء 
الموصين و ذلك بحجة مسؤوليتهم التضامنية و لأن ذممهم المالية تشكل ضمانا عاما لدائني 

 الشركة فهم يخاطرون بذممهم المالية الخاصة على عكس نظرائهم الموصون .

للقواعد القانونية العامة في القانون المدني، فإنه يكون للشركاء ان يقتسموا  وبالرجوع
ح ، وتحديد نصيب  1فائض الشركة فيما بينهم وذلك بنسبة نصيب كل واحد في الاربا

الشركاء في الربح  قد يذكر صراحةً في العقد ، وقد يقتصر على تعيين نصيب الشركاء في 
ا النصيب في الأرباح أيضا، فإذا كانت حصة أحد الشركاء الخسارة دون الارباح فيعتبر هذ

في شركة التوصية بالأسهم مقتصرة على عمله وجب في هذه الحالة تقدير نصيبه في الربح 
حسب ما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب 

. و أما في حالة الغياب التام لتعيين 2عن العمل وآخر عما قدمه فوقه في أرباح الشركة
نصيب الشركاء من الأرباح في عقد الشركة فإن نصيب كل واحد من الشركاء يكون بنسبة 

 .3حصته في رأس المال

 الفرع الثالث: كيفية تحديد نصيب الشركاء في الارباح.

يك في إنَّ المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية هو الذي يحدد وضعية الشر 
شركة التوصية بالأسهم ،فإما ان يكون مسؤولًا عن خسائرها اذا ما كان مركزها المالي في 

 حال مزري و إما ان يكون صاحب حق في ارباحها متى كان مركزها المالي متين. 

                                           
 .ق . م . ج  447المادة انظر:  -1
 ج .. م ق. 425/03المادة انظر:  -2
 .ق . م . ج  425/01المادة انظر:  -3
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تقوم الادارة بوضع جرد بمختلف اصول وديون الشركة الموجودة في ذلك التاريخ في 
لك تضع حساب الاستغلال العام و حساب الخسائر و الارباح نهاية كل سنة مالية، وكذ

. وبعد 1والميزانية، بالإضافة الى وضع تقرير مكتوب عن حالة و نشاطها اثناء السنة المالية
موافقة الجمعية العامة على تلك الحسابات وتحققها من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، تشرع في 

، وبعد مصادقة الجمعية العامة على  2كل ارباحتحديد الحصة الممنوحة للشركاء تحت ش
الارباح القابلة للتوزيع على الشركاء تحدد كيفية دفع هذه الارباح إما من طرف الجمعية 
العامة نفسها او من طرف المسيرين الاولين للشركة . و الاصل أنْ تعرض دفع الارباح في 

وبعد دفع هذه الارباح للشركة تصبح حقاً مكتسباً لكل شريك، لا يجوز  3شكل اسهم جديدة 
للشركة استرداده منه حتى ولو مُنِيَتْ الشركة بخسارة فيما بعد بل وحتى ولو تم شهر 

 .4إفلاسها

إنَّ عملية دفع ارباح شركة التوصية بالأسهم للشركاء يجب ان تتم خلال اجل اقصاه 
ال السنة المالية وهذا امر وجوبي، غير انه يجوز تمديد هذا ( اشهر من تاريخ إقف09تسعة)

 ق . ت . ج. 724الاجل وذلك بقرار من القضاء طبقاً لما جاءت به المادة 

 المطلب الثاني: الحق على اصول الشركة.

زيادةً على حق الشريك في الحصول على أرباح شركة التوصية بالأسهم فإن حصته 
لشركة تخوله ايضا حقاً على اصولها، وسنعالج هذا الحق التي ساهم بها في رأسمال ا

بالدراسة من خلال توضيح حق الاولوية في الاكتتاب  ويكون ذلك بمناسبة زيادة رأسمال 

                                           
 .ق. ت. ج  716 المادة انظر: -1
 .ق. ت .ج  723المادة انظر:  -2

3- voir   : Philippe Merle, op.cit. p 345. 
 .ق. ت .ج 726لمادة ا انظر: -4
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الشركة في ) الفرع الاول( ثم الحق في فائض التصفية وذلك بمناسبة حل الشركة في) الفرع 
 الثاني(.

 ب.الفرع الاول: حق الاولوية في الاكتتا

يقصد بزيادة راس المال زيادة موجودات الشركة عن طريق طلب اموال للشركة بعرض 
اسهمها للاكتتاب وتتحقق هذه الزيادة في رأسمال شركة التوصية بالأسهم طبقا لأحكام شركة 

ق.ت.ج  فإنً زيادة راس المال تكون بكيفيتين:  687المساهمة وعليه وبموجب نص المادة 
-جديدة واما الثانية فتتمثل في اضافة قيمة اسمية للاسهم الموجودة الاولى بإصدار اسهم

واصدار اسهم 1والزيادة بالطريقة الثانية لا تتحقق الا بقبول المساهمين بالإجماع. -القديمة
جديدة يعني انضمام مساهمين جدد في الشركة وهو ما يؤدي الى حتمية اشراكهم في الاموال 

من طرف الشركة وهذا حقيقة فيه اجحاف في حق المساهمين الاحتياطية المكونة سابقا 
القدامى فيا ترى هل قدم المشرع اية ضمانة لأجل حماية حقوقهم ؟ لقد منح المشرع الجزائري 
مساهمي الشركة القدامى امتياز ضروري يكفل حماية حقوقهم على احتياطات الشركة 

ق الاولوية او التفاضل في بمناسبة الزيادة في رأسمالها ويتجلى ذلك من خلال ح
.بالرجوع لأحكام شركة التوصية بالأسهم نجدها قد وضعت على عاتق المسيرين 2الاكتتاب

مسالة تعديل القانون الاساسي للشركة المترتب عن زيادة راس مالها وذلك بإجماع الشركاء 
ق. ت. ج  8ثالثا  715المتضامنين واغلبية ثلثي راس مال الشركاء الموصين طبقا للمادة 

غير ان بقية احكام الاكتتاب لم توضح وهذا ما يحيلنا على احكام شركة المساهمة، وعليه 

                                           
1. 120سابق ،ص المرجع الالطيب بلوله ، :انظر -  
 . 81ص  ،مرجع سابق، الحقوق الفردية للشركاء في شركات الاموال ،انظر: نواصرية الزهراء -2

 الماجستير، شهادة لنيل مذكرةو ايضا : محمد الهادي شلبي ، اكتتاب الاسهم في شركة المساهمة وفقا للقانون الجزائري ، 
 . 74، ص 2002-2001 عنابة، عمال،الا قانون فرع
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فان المساهم القديم يكتتب  1إذا ما قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة راس مال الشركة
ع بالأسهم الجديدة بما يتناسب مع الاسهم المسجلة باسمه طبقا لحق الافضلية، وحدد المشر 

الجزائري ممارسة هذا الحق في الاكتتاب باجل لا يقل عن ثلاثين يوما ابتداءً من تاريخ 
.ان حق الافضلية في الاكتتاب ليس من النظام العام ،اذ يمكن للجمعية   2افتتاح الاكتتاب

 3العامة غير العادية ان تلغي لصالح شخص او اكثر حق التفاضل في اكتتاب المساهمين
للمساهمين التنازل عن حق الافضلية بصفة فردية، ويكون هذا الحق قابل كما انه يمكن 

.ان حق الافضلية ضمانة تكفل حق المساهمين واي فعل    4للتداول خلال الفترة الاكتتاب
 823يحول دون تمتع المساهمين بحق الافضلية في الاكتتاب يعد فعلا مجرما بنص المادة 

 ق. ت. ج.

 ائض التصفية.الفرع الثاني: الحق في ف

إذا ما خلى نظام شركة التوصية بالأسهم من تحديد الأسباب التي تنقضي بها والأحكام 
المتعلقة بتصفيتها، فإنه و طبقا للإحالة على شركة المساهمة المذكورة سابقا تطبق الأحكام 

 . و5المتعلقة بشركة المساهمة فيما يخص الانقضاء و التصفية على شركة التوصية بالأسهم
عليه يكون للشريك بمناسبة حل الشركة و تصفيتها حق اقتسام الموجودات بعد تصفية 
الشركة و يكون حق الشريك في المتبقي من أموالها حق احتمال، فبعد تسديد الشركة ديونها 
يثبت حق المساهم أو الشريك عموما )متضامن و موصي( عند بقاء فائض من أموال 

بتوزيعه بين الشركاء بنسبة عدد الحصص التي يملها كل الشركة و المصفي هو من يقوم 

                                           
 .ق. ت. ج  691المادة  أنظر: -1
 .ق. ت. ج  702المادة  أنظر: -2
 .ق. ت. ج  700 المادة أنظر: -3
 .ق. ت. ج  694 المادة أنظر: -4
 .508سابق، ص المرجع ال، أنظر: عزيز العكيلي -5
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على أنه: "تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم  73. و قد نصت المادة 1شريك
الاسمية أو حصص الشركة بين الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة و ذلك 

د حق الشريك في فائض التصفية حق باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي". و يع
مكفول قانونيا، و يعد كل فعل ناشئ عن المصفي يعرقل هذا الحق أو يمنعه عن صاحبه 

ق. ت. ج.  و هي ضمن  840إلى المادة  838فعل مجرم معاقب عليه بنص من المواد 
 أحكام المخالفات المتعلقة بالتصفية.

 .المطلب الثالث: حق التنازل عن الأسهم

فإذا كان شريكا  مساهمة الشريك بتقديم حصة في رأس مال الشركة تمنحه حقوقاإن 
فيكون له الحق في الاستمرار مساهما فإن ما له في رأس المال من اسهم تخوله حقوقا كثيرة 

في الشركة ممارسا بذلك كل التزاماته ومتمتعا بكافة حقوقه الادارية و المالية، فإذا ما فضل 
وسوف اء في الشركة كان له حق التصرف في اسهمه كيف ما شاء، المساهم عدم البق

نتطرق لحق الشريك في البقاء شريكاً وذلك في )الفرع الأول( و حق الشريك في التصرف 
 بأسهمه في )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: حق المساهم في البقاء شريكا.

تيجة مساهمته في تثبت مجموعة من الحقوق للشريك في شركة التوصية بالأسهم ن 
رأس مالها سواء كان شريكا متضامنا أو موصي و عليه يُخول له حق المشاركة في الشركة 
و هو ما يتجلى في حقه في البقاء شريكا و هذا كأصل عام إذ لا يمكن أن يطرد الشريك من 
الشركة سواء من المسيرين الأولين أو من قبل الجمعية العامة من دون سبب شرعي، غير 

                                           
 .75سابق، ص المرجع الأنظر: محمد الهادي شلبي،  -1
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ق. ت. ج يكون  1ثالثا  715، فطبقا للمادة 1ه يكون عرضة للعزل في حالات استثنائيةأن
المسير الشريك قابلا للعزل وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي أو قضائيا 
من المحكمة و ذلك لسبب شرعي بطلب من أي شريك أو من المحكمة، و يفقد الشريك حقه 

عقوبات تطبقها الشركة عليه، كبيع أسهم المساهم المتخلف عن في البقاء شريكا نتيجة 
ق. ت. ج ناهيك عن  47مكرر  715تسديد ما قام باكتتابه من أسهم طبقا لنص المادة 

العقوبات التي فرضها المشرع التجاري الجزائري على كل المخالفات المتعلقة بشركات 
ق على شركات التوصية بالأسهم المساهمة و التي طبقا للإحالة على أحكامها فهي تطب

 أيضا و التي تصل إلى حد سلب حرية الشريك في الشركة أو المسير الشريك.

وهذا فيما يخص الشريك الموصي  يعد حق الشريك في البقاء شريكا قابلا للتنازل عنه
بكل سهولة و ذلك نتيجة حقه في التصرف في أسهمه بكل حرية، أما الشريك المتضامن فإن 

التنازل عن حصته تخضع لقيود حيث تطبق عليه أحكام شركة التضامن و شركة أحكام 
التوصية البسيطة ، إذ انَّ الأصل عدم جواز تمثيل حصص الشركاء المتضامنين في سندات 

، و تنازل الشريك المتضامن  2قابلة للتداول وعدم إمكانية إحالتها إلا برضاء جميع الشركاء
وصي أو شخص أجنبي عن الشركة لا يكون إلا بموافقة عن جزء من حصصه إلى شريك م

كل الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين أغلبية رأس مال الشركة و هو بمثابة 
 .3شرط تعجيزي من أجل الحفاظ على الضمان العام للشركة

 

 

                                           
1- Voir :Philippe Merle, op.cit. p 36. 

 ..ق .ت .ج  560المادة  أنظر: -2
 .ق .ت .ج 07مكرر  563المادة أنظر: -3
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 الفرع الثاني: حق المساهم في التصرف بأسهمه.

بالأسهم من حصص الشركاء المتضامنين و أسهم يتكون رأس مال شركة التوصية 
الشركاء الموصين، و فيما يتعلق بالتنازل عن حصص الشركاء المتضامنين إلى شركاء 
متضامنين أو إلى الغير فهو يخضع لأحكام شركتي التضامن و التوصية البسيطة، أما فيما 

ذا كان عقد الشركة يخص التنازل عن أسهم الشركاء المساهمين فلا يخضع لأي قيد إلا إ
.و عليه تخضع عملية التنازل أو التصرف بالأسهم لأحكام المواد 1ينص على خلاف ذلك

و ما بعدها من القانون التجاري الجزائري و المتعلقة بالتنازل عن الأسهم  51مكرر  715
مع  3. ولقد نص المشرع الجزائري على مبدأ حرية التداول للأسهم 2في شركات المساهمة

أنه  ج علىق. ت.  55 رمكر 715عاة الشروط النظامية للاعتماد حيث تنص المادة مرا 
يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من 
شروط القانون الأساسي مهما تكن طريقة النقل، ماعدا حالة الإرث أو الإحالة سواء لزوج أو 
أصل أو فرع. و عند اشتراط الموافقة في القانون الأساسي للشركة، يتعين على المساهم الذي 

، و كذا القيود شرط الشفعةكذلك يراعي ، و  4أسهمه إبلاغ الشركة بطلب الاعتماد يريد إحالة
القانونية، غير أنه تجدر الاشارة الى انَّ شركة التوصية بالأسهم لا تخضع للقيد القانوني 

من رأسمال الشركة و التي يملكها مجلس  %20المتعلق بأسهم الضمان و التي تمثل 
ثالثا صراحةً بعدم تطبيق المواد المتعلقة بشركة  715نته المادة و هذا ما استث  5الإدارة

 ق. ت. ج والتي تتعارض مع احكامها . 673إلى  610المساهمة من 

                                           
 .226سابق، ص المرجع الانظر: فوزي محمد سامي، ،  -1
 .105سابق، ص المرجع النواصرية الزهراء، الحقوق الفردية للشركاء في شركات الأموال،  :أنظر -2
 .مكرر ق. ت. ج 715المادة  أنظر: -3
 .ق. ت. ج 56مكرر  715المادة  أنظر: -4
 .ق. ت. ج 619المادة أنظر:  -5
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ولقد قيد المشرع الجزائري عملية تداول الأسهم بشرط، فلا تكون قابلة للتداول إلا بعد 
هم يمنح للشريك المساهم حرية و إنَّ حق التنازل عن الأس 1تقييد الشركة في السجل التجاري

الانضمام للشركة كما يمنحه حق الانسحاب منها، و لعل المساهم المستثمر لا يهمه من 
وراء مساهمته إلا الحقوق المالية، فغالبا ما لا يستقر فيها لأنه يشتري الأسهم ليبيع و يبيع 

س بحقوق دائنيها لأن ليشتري قصد المضاربة و التنازل يتم دون الإضرار بالشركة أو المسا
 .2من يبيع أسهمه لا يسترد أمواله من رأسمال الشركة إنما من المشتري الذي يحل محله

 المبحث الثاني: الحقوق غير المالية للشركاء.

سبق و أن أشرنا بأن مساهمة الشريك في رأسمال شركة التوصية بالأسهم تخوله حقوق 
الشركاء بحقوق غير مالية والتي منها الحقوق مالية، و إلى جانب هذه الحقوق يتمتع 

الإدارية، أين يستأثر الشريك المتضامن بتسيير الشركة دون الشريك الموصي، وامام هذا 
الاستئثار بأمور ادارة الشركة، هل كفل المشرع الجزائري حماية حقوق باقي المساهمين؟ 

عمال التسيير و حقوق أخرى وسنوضح هذه الحقوق بدايةً بحقوق التسيير و الرقابة على أ 
إلى جانبها و هذا ما سنعالجه في) المطلب الأول( إضافة إلى حق آخر و هو حق المساهم 
في التصويت و هو ما سنتطرق إليه في )المطلب الثاني( وأخيرا حق الشريك في التقاضي و 

 هو حق مكفول لكل الشركاء نعالجه في )المطلب الثالث(.

 تسيير و الرقابة.المطلب الأول: حقوق ال

إن استئثار فئة الشركاء المتضامنين بتسيير شركة التوصية بالأسهم كان نتيجة منطقية 
للمسؤولية التضامنية للشركاء في كامل ذممهم المالية الشخصية ، غير انه لا يمكن ان تهدر 
حقوق باقي المساهمين في الشركة لكون مساهماتهم قد تكون قليلة مقارنةً مع حصص 

                                           
 .ق. ت. ج 51مكرر  715المادة أنظر:  -1
 .03-02سابق، ص ص المرجع الأنظر: نواصرية الزهراء، التنازل عن الأسهم،  -2
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متضامنين او لكون مسؤوليتهم محدودة عن ديون الشركة و سنعالج هذا التضارب في ال
الحقوق  بالتطرق الى حق الشريك المتضامن في تسيير الشركة في )الفرع الأول(، في ثم 
سنتطرق لحق الشركاء المساهمين في الرقابة على تسيير الشركة في )الفرع الثاني( ثم 

و الحق في الاطلاع على وثائق الشركة و مستنداتها في نتطرق الى الحق في الإعلام 
 )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: حق المتضامنين في تسيير الشركة.

لم تنص الأحكام الخاصة بشركة التوصية بالأسهم صراحة على حق الشريك 
المتضامن في تسييرها، حيث حددت أنَّ يكون المسير الأول أو المسيرون الأولون شريك أو 

، فقط اشترطت من أجل تعيين المسيرين موافقة كل الشركاء المتضامنين، غير  1ن الغيرم
أنه يستشف من الإحالة على القواعد المتعلقة بشركة التوصية البسيطة أو الشريك الموصي 
لا يمكن له أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي و لو بمقتضى وكالة الشريك الموصي لا يمكن 

ل تسيير خارجي و لو بمقتضى وكالة فإذا خالف هذا المنع يصبح له بأن يقوم بأي عم
متضامنا مع الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة و التزاماتها التي تترتب عن الأعمال 

عليه فصلاحية تسيير شركة التوصية بالأسهم تخول إما للغير أو للشركاء و  2 الممنوعة
بالنسبة لهم تعد شركة تضامن تقوم على المتضامنين واحد أو أكثر و ذلك لأن الشركة 

الاعتبار الشخصي و لأن مسؤوليتهم عن ديون الشركة و التزاماتها تكون مطلقة و تضامنية 
 .3بالتالي لن يكون الشريك الموصي أحرص في تسيير الشركة من الشركاء المتضامنين

                                           
 .ق. ت. ج 1ثالثا  715المادة أنظر: -1
 .ق. ت. ج .05مكرر 563المادة أنظر:  -2
 .    125أنظر: نواصرية الزهراء، الحقوق الفردية للشركاء في شركات الأموال، مرجع سابق، ص  -3
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وذلك  ولقد منح المشرع الجزائري لمسير شركة التوصية بالأسهم أوسع السلطات
للتصرف باسم الشركة في كل الظروف، حتى ولو كانت تصرفاته غير خاضعة لموضوع 

ذا تعدد المسيرون يمارس على مسير سلطاته على 1الشركة وتهدف لتحقيق مصلحتها ، وا 
ما ما كانت هناك معارضة من مسير لأعمال مسير آخر فهذا لا يشكل أثرا على  حدة، وا 

ويخضع المسيرون للالتزامات التي يخضع لها   2علم بذلكالغير، إلا إذا ثبت أسهم على 
، وذلك مع مراعاة أحكام هذا الفصل أي استثناء تطبيق المواد  3مجلس إدارة شركة المساهمة

بإعداد ما يتعلق بهذه الالتزامات، وعليه تنشأ المسؤولية  ق. ت. ج  673الى 610من 
ة التزاماتهم ومخالفة القواعد الخاصة بالشركة المدنية والجزائية لمسيري الشركة في حالة مخالف

ويخصص لمسيري شركة التوصية بالأسهم أجرة تكون الجمعية العامة العادية وحدها مخولة 
بمنحها وهي أجرة إضافية عن الأجرة المحددة في القانون الأساسي ولا يتم منحها إلا موافقة 

، وكما سبق بيانه يكون 4ط مخالف الشركاء المتضامنين بالإجماع، إلا إذا كان هناك شر 
 .5المسير الأول قابلا للعزل، لكن لا يعقل أن يوافق المتضامن المسير على عزل نفسه

 الفرع الثاني: حق الموصي في الرقابة على تسيير الشركة.

إن منع الشريك الموصي من مباشرة أعمال تسيير شركة التوصية بالأسهم منحه حق 
ن هذا الحق يتناسب مع وضعية الشريك في الشركة كونه  الرقابة على هذه الاعمال، وا 
مسؤول عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأسمال الشركة وعليه يكون للشركاء الموصين 

قرارات التي تتخذها هيئات الشركة والتي تؤثر بشكل أو الحق في الرقابة المستمرة على ال

                                           
 .ق. ت. ج 4 ثالثا 715المادة  أنظر: -1
 .ق. ت. ج 5ثالثا  715المادة  أنظر: -2
 .ق. ت. ج 4ثالثا  715المادة  أنظر: -3
 .ق. ت. ج 06ثالثا  715المادة  أنظر: -4
 .  127سابق، صالمرجع الأنظر: نواصرية الزهراء، الحقوق الفردية للشركاء في شركات الأموال،  -5
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 1على حياة لشركة ومنه على الشركاء جميعا. إن مهمة تتعارض مع مهمة التسيير بآخر
وعليه فقد أوكل المشرع الجزائري مهمة الرقابة لمجلس المراقبة والتي لا يمكن أن يكون 

فلا يمكن أن يجمع بين سلطة  2الشريك المتضامن عضوا فيه تحت طائلة بطلان تعيينه
التسيير والرقابة عليها في ذات الوقت، ويتكون مجلس الرقابة من ثلاثة مساهمين على 
الأقل، تعينهم الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي ولا يمكن 

 .3قبةللمساهم الذي له صفة شريك متضامن أن يشارك في تعيين أعضاء مجلس المرا

إنَّ مجلس المراقبة يعتبر جهاز كلاسيكي قديم تبنته شركات التوصية بالأسهم في 
وذلك قبل تبنيه شركات المساهمة، و يخضع تعيين أعضاء مجلس  1966فرنسا قبل سنة 

)(.  4المراقبة، مدتهم وأجورهم لنفس الأحكام المتعلقة بالقائمين بالإدارة في شركة المساهمة
لمراقبة أن يقدم تقرير عن كل المخالفات والأخطاء في الحسابات يضعه ومن مهام مجلس ا

أمام الجمعية العامة العادية السنوية، ويشمل التقرير أيضا عند الاقتضاء المخالفات في 
الحسابات المدعمة للسنة المالية، كما تعرض أمامه الوثائق الموضوعة تحت تصرف 

. و لا يسأل أعضاء مجلس 5ية العامة للمساهمينمندوبي الحسابات، و له أن يستدعي الجمع
المراقبة عن الأخطاء المتعلقة بأعمال التسيير غير أنه تكون مسؤوليتهم شخصيته عن 
الأخطاء الشخصية المرتكبة خلال مدة وكالتهم، و هم مسؤولون مدنيا عن الجنح التي 

 . 6الجمعية العامةارتكبها المسيرون، إذا كانوا على علم بها و لم يصرحوا بها إلى 

                                           
 .127 ص ،سابقالمرجع النواصرية الزهراء، الحقوق الفردية للشركاء في شركات الأموال،  انظر: -1
 . ق. ت. ج 2/2ثالثا  715المادة انظر: -2
 ق. ت. ج 2/3ثالثا  715انظر: المادة  -3

4- Voir : Philippe Merle, Op.cit, p 646.  
 .ق. ت. ج 2/4ثالثا  715المادة انظر ايضا : -
 . ق. ت. ج 07ثالثا  715المادة انظر:  - 5
 . ق. ت. ج 09ثالثا  715انظر:  المادة  -6
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ومن أجل تعزيز حماية المساهمين  في الشركة نجد الى جانب نظام مجلس المراقبة 
نظامين آخرين للرقابة على مسيري الشركة وذلك من قبل مندوب للحسابات او اكثر حيث 

، ضف الى ذلك نجد ان الجمعيات العامة التي تجتمع بطلب  1تعينهم الجمعية العامة العادية
 .2شركاء الموصين  التي تلعب دور رقابي ايضاً على مسيري الشركةمن ال

 الفرع الثالث: الحق في الاطلاع و الإعلام.

لقد اعطى المشرع الجزائري للشركاء غير المديرين الحق في الاطلاع على دفاتر        
،ويكون  الشركة ووثائقها ويجوز ان يكون اطلاعاً شخصيا وهذا الحق يقابل المنع من الادارة
وطبقاً  3كل اتفاق يعارض هذا الحق باطلًا وهذا طبقا للقواعد العامة في القانون المدني

لأحكام القانون التجاري فإنه يحق للشريك في شركة التوصية بالأسهم بالموازاة مع الشركاء 
( يوما 15في شركة المساهمة أن يطلع على جميع أعمال الشركة خلال الخمسة عشر )

ج  .ق. ت 680بقا لما جاءت به المادة نعقاد الجمعية العامة العادية وذلك طالسابقة لا
وذلك من خلال جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة مسيري 
الشركة ومجلس المراقبة، ولهم الاطلاع على تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع إلى 

لإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات الجمعية، بالإضافة إلى المبلغ ا
 والأجور المدفوعة للأشخاص المتحصلين على أعلى أجر.

 -للشركاء عموماً -وفي حالة رفض الشركة تبليغ الوثائق كليا أو جزئيا، جاز للمساهم
أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تفصل في هذا الشأن وذلك بطريقة استعجالية 

ق. ت. ج وذلك تحت  683بليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي طبقاً للمادة والحكم بت

                                           
 . ق. ت. ج 03ثالثا  715المادة انظر:   -1

2- Voir : Philippe Merle, Op.cit, p 646. 
 ق. م. ج . 430المادة   انظر: -3
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ق. ت. ج حيث فرضت عقوبة جزائية تتمثل  في  819و  818طائلة عقوبة المادتين 
دج ، على كل شخص مهما كانت  200.000دج وقد تصل الى  20.000غرامة من 

دم طلبا من اجل الاطلاع على كل ما صفته في الشركة يتعمد عدم اطلاع الشريك الذي ق
خوله القانون من حق في الشركة ، سواء كان ذلك بخصوص وثائق و مستندات الشركة، 
تقارير مندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية العامة ، الجرد و حساب الاستغلال 

 العام وحساب الخسائر و الارباح و الميزانية...

 ويت.المطلب الثاني: الحق في التص

من الحقوق الناتجة عن الالتزامات المالية هو الحق في التصويت، حيث يُمنح هذا 
ي التصويت الحق للمساهم بمجرد تسديده قيمة حصته في رأسمال الشركة كما يعد الحق ف

و بما أن شركة التوصية  ،المشاركة في جمعيات المساهميننتيجة طبيعية للحضور و 
بالأسهم تجمع فئتين من الشركاء متضامنين وموصين، فإن هذا الأخير باعتباره يكتسب 

ق. ت. ج، ويخضع للأحكام المتعلقة بشركة  01ثالثا فقرة  715صفة المساهم طبقا للمادة 
سندرس هذا الحق من خلال تحديد طبيعته  لكيكون له الحق في التصويت. لذالمساهمة 

لقانونية في) الفرع الأول(، ثم نوضح هذا الحق كمبدأ وممارسته في) الفرع الثاني( وأخيرا ا
 نتطرق للقيود الواردة على الحق في التصويت في) الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للحق في التصويت.

داء الرأي في أوجب المشرع الجزائري الحق في التصويت الذي يخول للشريك إمكانية إب
الجمعيات العامة قصد اتخاذ القرارات الجماعية للشركة، فلكل مساهم الحق في الحضور 
والمشاركة والتصويت بحسب نصيبه وعدد الأصوات التي يملكها وكقاعدة أن ذلك مرهون 
بحسب نصيبه في رأسمال الشركة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استبعاده من الشركة 
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إن الحق في التصويت هو الحق الفردي  ،1إلا في الحالات التي قررها القانونبدون موافقته 
، 2الأكثر أهمية بالنسبة لكل المساهمين الذي يسمح لهم بالمشاركة في القرارات الجماعية

 .3ويعتبر هذا الحق ذو الطبيعة غير المالية كضمان لحقوق المساهم المالية

 الفرع الثاني: مبدأ الحق في التصويت.

إن الأسهم العادية تمنح المساهم في شركة التوصية بالأسهم الحق في تحصيل الأرباح 
عندما تقرر الجمعية العامة توزيع الفوائد الصافية وهذا علاوة على الحق في المشاركة في 
الجمعيات العامة والحق في انتخاب هيئات التسيير أو عزلها والمصادقة على كل عقود 

، وقانونها الأساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها الشركة أو جزء منها
. وعليه فإن المساهم كأصل عام يتمتع بعدد من 4بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون

الأصوات معادلة لعدد أسهمه، إلا إذا كان من أصحاب الأسهم التي تحقق لصاحبها 
 715وزته وهذا طبقا لما جاءت به المادة التصويت بعدد يفوق عدد الأسهم التي بح

والتي تنص: "يمكن تقسيم الأسهم العادية الاسمية إلى فئتين اثنين حسب إرادة  44مكرر
الجمعية العامة التأسيسية، تتمتع الفئة الأولى بحق تصويت يفوق عدد الأسهم الحق بحوزتها 

 سهم أو سندات استحقاق جديدة".أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الاكتتاب لأ

ويظل المساهم متمتع في حقه بالتصويت بنسبة عدد أسهمه سواء أكانت هذه الأسهم 
أسهم رأس مال أو أسهم تمتع، وسواء كانت محررة تماما أو غير محررة بكاملها، إلا إذا 
 نص القانون الأساسي للشركة على خلاف ذلك، كما يبقى المساهم متمتعا بحقوقه في
التصويت حتى بعد توجيه الإنذار إليه بالدفع ما لم يتم البيع بالمزاد ولا يفقد حقه في 

                                           
 .ق. ت. ج 42/01مكرر  715المادة  :انظر -1

2-Voir : Philippe Merle, op.cit. P 364. 
 .130سابق، ص المرجع النواصرية الزهراء، الحقوق الفردية للشركاء في شركات الأموال،  انظر:  -3
 . ق. ت. ج 42مكرر  715المادة انظر:  -4
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التصويت إلا بعد إتمام عمليات البيع لكن يجوز اشتراط وقف استعمال حق التصويت بصفة 
، كما يبقى متمتعا بحق 1مؤقتة للمساهم الذي لم يحرر قيمة أسهمه بعد توجيه الإنذار بالدفع

ن كان قد ترتب على سهمه حق رهنالتصويت و  و بما أن للأسهم خاصية عدم قابلية  ،2ا 
التجزئة، فإن الأسهم الممتلكة على وجه الشيوع يستطيع أصحابها أن يمارسوا حقهم 

 .3بالتصويت بشرط أن يمثلهم واحد منهم أو وكيل عنهم

في قهح يتنازل عنويعد الحق في التصويت من النظام العام فلا يمكن للمساهم أن 
 603ق. ت. ج "مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين  684التصويت حيث تنص المادة 

يكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة رأس  685و 
ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم  .المال التي تنوب عنها، ولكل سهم صوت على الأقل

 .4كل اتفاق يلتزم فيه المساهم بعدم التصويت باطلا" وعليه يعد .يكن

 الفرع الثالث: القيود الواردة على الحق في التصويت.

وضع المشرع الجزائري في حالات استثنائية خاصة، قيودا على حق المساهم في 
في حالات معينة و التي من بينها أسهم  5التصويت، ويكون إلغاء الحق في التصويت

الأولوية، فقد تقرر الجمعية العامة التأسيسية كما سبق بيانه، أن تقسم الأسهم العادية إلى 
ق عدد الأسهم التي بحوزة المساهم، في حين فو فئتين أما الأولى فتتمتع بحق التصويت ي

م أو سندات استحقاق جديدة دون الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الاكتتاب لأسه

                                           
 .75سابق، ص المرجع الأنظر: محمد الهادي شلبي،  -1
 .ق. ت. ج 679/3لمادة ا أنظر: -2
 .ق. ت. ج 679/2لمادة اأنظر: -3
 .76أنظر: محمد الهادي شلبي، ، مرجع سابق، ص  -4

5  - Voir :Philippe Merle, op.cit. P 364. 
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وقد يتم إلغاء حق التصويت عند تعارض المصالح ويكون الإلغاء  ،1الحق في التصويت
بنص صريح، حيث يفقد المكتتبين بالأسهم العينية وكذلك المستفيدين من مزايا خاصة طبقا 

ق. ت. ج. حق التصويت في الجمعية التأسيسية أو العامة التي تنظر في  603/2للمادة 
صص المعد لتقييم هذه الحصص العينية التي التحقيق أو المصادقة على تقرير مندوبي الح

قدموها كمساهمة في الشركة، كما أن أسهمهم لا تؤخذ في حساب النصاب والأغلبية سواء 
قد يلغى الحق في  ذلككانوا بأنفسهم أو بصفتهم وكلاء من غيرهم من المساهمين. ك

هم المتخلف ق. ت. ج، على أن المسا 49مكرر  715التصويت كعقوبة، حيث تؤكد المادة 
عن دفع الأقساط المستحقة من أسهمه في الآجال المحددة يفقد هذه الأسهم إعطاء الحق في 

 القبول والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصاب القانوني.

 المطلب الثالث: الحق في التقاضي.

وغير مالية لقد منح المشرع الجزائري للشركاء في شركة التوصية بالأسهم حقوقا مالية 
ومن أجل ضمان حماية هذه الحقوق وعدم المساس بها منح المشرع حقا للشريك يتمثل في 

وقد تتضرر مصالح الشركاء  2اللجوء إلى القضاء لأن الحق والدعوى وجهان لعملة واحدة
وحقوقهم في الفترة الممتدة من إنشاء الشركة إلى غاية انقضائها، وهو ما يدفع بالشريك 

لحة من ممارسة حقه باللجوء إلى القضاء ورفع دعوى تعويض الضرر الذي صاحب المص
لحقه جراء التصرفات الخاطئة لمسيري الشركة ومن الدعاوى التي يحق للشريك ممارستها في 
شركة التوصية بالأسهم، نجد دعوى بطلان الشركة أو دعوى تصحيح العيب لتفادي 

 البطلان، دعوى حل الشركة. 

                                           
 ق. ت. ج . 44مكرر 715لمادة ا:انظر -1
 .148سابق، ص المرجع الأنظر: نواصرية الزهراء، الحقوق الفردية للشركاء في شركات الأموال،  -2
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م الدعاوى التي يرفعها الشريك يقست من خلالدم ندرس "الحق في التقاضي" ما تقوعلى اثر 
 إلى دعاوى متعلقة بإنشاء الشركة في )الفرع الأول( والدعاوى المتعلقة بنشاط الشركة في

 ) الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: الدعاوى المتعلقة بإنشاء الشركة.

فيها شركة التوصية بالأسهم هو القيام إن الهدف من وراء إنشاء أي شركة تجارية وبما 
بالمشروع من أجل تحقيق الهدف المحدد وهو في الغالب تحقيق الربح ومن أجل الوصول 
إلى ذلك ينبغي على مؤسسي الشركة الحرص في القيام بإجراءات تأسيسها وعدم مخالفة 

ة بالتأسيس فهذا ما أحكامها، أما في حالة الانحراف والقيام بتصرفات منافية للأحكام المتعلق
يرجح إحدى الحلول، فإما أن يؤدي هذا إلى بطلان الشركة، او حلها وقد يتم المطالبة 

 بتصحيح العيب الذي أدى إلى بطلانها.

 الفقرة الأولى: دعوى البطلان.

ولقد  1البطلان هو الجزاء الذي يترتب على تخلف ركن من أركان العقد وعلى اختلاله
أن بطلان الشركة أو العقد المعدل للقانون الأساسي لا يمكن أن  أكد المشرع الجزائري

يحصل إلا بنص صريح في القانون التجاري أو القانون الذي يسري على بطلان العقود وهو 
من ق. ت. ج، وترجع أسباب بطلان الشركة إلى  733القانون المدني وهذا طبقا للمادة 

الرضا،المحل –لأركان الموضوعية العامة تخلف أحد أركان تكوينها سواء كان ركن من ا
تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية –أو أحد الأركان الموضوعية الخاصة  -والسبب

أو تخلف ركن من الأركان الشكلية والتي  -الاشتراك أو المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر

                                           
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد  انظر: -1

 .235، ص 2012والإرادة المنفردة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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الشركة ذات  ، غير أن المشرع الجزائري استثنى1تتمثل في كتابة عقد الشركة وشهره
المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة بتطبيق حكم خاص حيث لا يحصل بطلان عقد 
الشركة بسبب عيب في القبول أو سبب فقد الشريك لأهليته بشرط أن يمس هذا الفقد كافة 
الشركاء المؤسسين هذا من جهة، ومن جهة أخرى استثنى حصول البطلان من بطلان 

والتي -اي شرط الاسد-من القانون المدني  426رة الأولى من المادة الشروط المحظورة بالفق
جاء في نصها، "إذا وقع الاتفاق على ان أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة ولا في 
خسائرها كان عقد الشركة باطلا" وهو ما يتعلق بشرط الأسد، وعليه يبطل الشرط ويبقى عقد 

شركة التوصية بالأسهم بالرجوع للإحالة التي  ، وكل هذا ينطبق على2الشركة صحيحا
ق. ت. ج، على قواعد شركة المساهمة، وفيما يتعلق  03ثالثا فقرة  715تضمنتها المادة 

بالأركان الشكلية لعقد الشركة، فإن تخلف الكتابة الرسمية للشركة يؤدي إلى بطلانها وهو ما 
ا: "تثبت الشركة بعقد رسمي ،ق. ت. ج، والتي جاء في نصه 545يستشف من نصالمادة 

لا كانت باطلة"، فإذا اشترطت الرسمية في إثبات الشركة ألا ينبغي أن يكون عقدها مكتوبا  وا 
ق. م. ج، أن عقد الشركة يكون باطلا  418كتابة رسمية في الأصل؟ هذا وقد أكدت المادة 

ركة باطلة وذلك في عدم كتابة العقد وكل تعديل يدخل عليه. بالإضافة إلى هذا تكون الش
عند عدم إيداع عقدها التأسيسي أو العقود المعدلة للشركة لدى المركز الوطني للسجل 
التجاري وكذا عدم نشر هذه العقود حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات 

 ق. ت. ج. 548وهذا ما أكدته المادة 

كن له صفة وله إن لكل دعوى صاحبها، فلا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم ت 
، ولم يكن المشرع الجزائري صريحا في تحديده 3مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 

                                           
 .54-52سابق، ص المرجع العزيز العكيلي،  انظر : -1
 .140، ص سابقالمرجع الانظر: عموره عمار،  -2
 . ق. إ. م. إ 13لمادة اانظر:  -3
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لصاحب المصلحة إذا تعلق الأمر بحالة البطلان بسبب العيب في الرضا أو بسبب فقد أهلية 
ذا كان تصحيح ذلك ممكنا فإنه أجاز لكل شخص يهمه الأمر أن ينذر الشخص  الشريك وا 
الجدير بهذا الإجراء بمعنى أن يقوم بالتصحيح أو برفع دعوى البطلان وذلك في أجل ستة 

ء الميعاد كما يتعين إبلاغ الشركة بهذا الإنذار. ويترتب عن بطلان أشهر تحت طائلة انقضا
الشركة الشروع في تصفيتها وذلك طبقا لأحكام القانون الأساسي لشركة التوصية بالأسهم 
وكذا القسم الخامس تحت عنوان "التصفية" من الفصل الرابع تحت عنوان "أحكام مشتركة 

، وأما عن آثار البطلان فلا يحتج به 1المعنوية" خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية 
هذا كأصل عام غير أنه يحتج به إذا كان البطلان ناتج عن عدم  ،2قبل الغير حسن النية

أهلية الشريك أو عيب في الرضا ويكون الاحتجاج من قبل عديم الأهلية وممثليه الشرعيين، 
 742للمادة  لتدليس أو العنف طبقاأو من طرف الشريك الذي انتزع رضاه بطريق الغلط أو ا

من ق. ت. ج. من جهة أخرى يرتب البطلان أثرا فيما بين الشركاء ويبدأ من يوم طلب 
( سنوات اعتبارا من 03و تتقادم دعوى بطلان الشركة بانقضاء أجل ثلاث ) 3أحدهم البطلان

ه في المادة تاريخ حصول البطلان، وذلك من دون الإخلال بانقضاء الميعاد المنصوص علي
 . 4( أشهر06أجل ستة ) ج وهوت .  ق. 738/1

 الفقرة الثانية: دعوى التصحيح.

من أجل الحفاظ على العلاقات التجارية ومن أجل تجنب بطلان الشركة أتاح المشرع 
الجزائري كل الوسائل التي تحول دون بطلان الشركة ومن بينها زوال سبب البطلان والذي 

                                           
 .ق. ت. ج 741لمادة انظر: ا -1
 . ق. ت. ج 742ق. م. ج. و المادة  418المادة انظر:  -2
 . ق. م. ج 418المادة انظر:  -3
 ق. ت. ج. 740لمادة ا انظر : -4
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. وهذا ما جاءت به المادة 1طريق تصحيح العيب الذي ادى إلى البطلانغالبا ما يكون عن 
ق. ت. ج والتي جاء في فحواها انه :"تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان  735

في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الاصل ابتدائيا, إلا إذا كان هذا البطلان مبنيا 
ة"، ومن خلال تحليل نص المادة يلاحظ أن المشرع على عدم قانونية موضوع الشرك

الجزائري قد استثنى من عملية التصحيح حالة بطلان موضوع الشركة وقصر ذلك على حالة 
بطلان الشركة او اعمال او مداولات لاحقة لتأسيس الشركة وكان هذا البطلان مبني على 

ق. ت. ج. كما يمكن تصحيح  738للمادة  عيب في رضاء الشريك او فقد أهليته وهذا طبقا
حالة البطلان لعيب في الشكل والنشر وعليه وجب اتمام اجراءات النشر الخاصة بالعقد او 

ق.  739و  734المادتين  المداولة حسب الاحوال لتفادي بطلان الشركة وهذا طبقا لنص
 ت. ج. 

يهمه اما عن كيفية اجراء التصحيح فقد منح المشرع الجزائري الحق للشخص الذي 
( 06الامر ان ينذر الشخص الجدير بإجراء التصحيح او رفع دعوى البطلان في اجل ستة)

اشهر وذلك تحت طائلة انقضاء الميعاد و  يتوجب  ابلاغ الشركة بهذا الانذار  ايضا ،ولعل 
الحكمة التي توخاها المشرع الجزائري في جوازه هذا التصحيح لها سببين: أما الاول فهو 

فمتى زال السبب انقضت الدعوى، واما الثاني فسبب  اطه زوال سبب البطلان ،سبب فني من
مصلحي ومعناه ان المشرع لا يلتمس الاخطاء للشركة حتى يحكم ببطلانها، بل يشجعها 

حيث يمكن للشركة او لأحد الشركاء القيام بأي اجراء من شأنه أن  2التجاري تمانئللادعما 
يح الوضع عن طريق شراء حقوقه في الشركة و يعرض يزيل مصلحة المدعي و ذلك بتصح

(اشهر من انذار  06هذا الامر على المحكمة التي تتولى الحكم وذلك في اجل ستة) 
ق. ت. ج. إن حالة البطلان لعيب في  738الشخص المعني بالتصحيح طبقا للمادة 

                                           
 .150سابق، ص المرجع الانظر: الطيب بلوله ،  -1
 .50سابق، ص المرجع الانظر: تونسي حسين،  -2



 .الفصل الثاني: حقوق الشركاء في شركة التوصية بالأسهم
 

 78 

صية بالأسهم  الرضاء او في الاهلية و القيام بإجراء تصحيحه يجد مجاله في شركة التو 
عندما يمس العيب احد الشركاء المتضامنين وهذا عكس شركة المساهمة التي استبعدت 

يمس كافة مؤسسيها وهذا  البطلان بسبب عيب في القبول او لفقد في الاهلية الا إذا كان
( يوما فقط وذلك في 30ويكون اجل التصحيح ثلاثين ) 1ق. ت. ج  733المادة  طبقا لنص
ن المبني على مخالفة قواعد النشر حيث يتم انذار الشركة بالإجراءات الضرورية حالة البطلا

لاستكمال إجراءات النشر ،اما إذا لم يتم التصحيح  في هذا الأجل يجوز في هذه الحالة أن 
من المحكمة تعيين وكيل للقيام بإجراء التصحيح طبقا  للمادة  -كل من يهمه الامر -يطلب
ه إذا لم يتم إعادة الوضع القانوني للشركة عن طريق آلية التصحيح وعلي  ،ق. ت. ج  739

المصفي وتحدد طريقة  المحكمة فإنه يحكم ببطلان الشركة ويشرع في تصفيتها حيث تعين
 ق. م. ج  . 445/2وهذا طبقا للمادة  بناءا على طلب كل من يهمه الامر التصفية

 الفقرة الثالثة: دعوى الحل.

نظم المشرع الجزائري حالات حل الشركة ضمن القواعد العامة في القانون المدني، 
ومن بين هذه الحالات نجد الحل القضائي للشركة اين يحق للشركاء ذوي المصلحة اللجوء 
الى القضاء لطلب حل الشركة ولكن وفق اسباب حددها القانون والتي من بينها جواز طلب 

لم يوف احد الشركاء بما تعهد به؛ اي مساهمته في رأسمال  الشريك حل الشركة في حالة
الشركة ؛فيكون ذلك اما بالامتناع او لظروف خارجة عن ارادة الشريك حالت دون تقديمها، 
هذا من جهة، بالإضافة لأي سبب يكون خارج عن فعل الشركاء طبقا لما جاءت به المادة 

يث اخضع القانون تقديرها لسلطة وهذه الاسباب مناطها الخطورة ح ،ق. م. ج  441
القاضي كأن يكون مرض مزمن يصيب الشريك المسير او لوجود سوء تفاهم شديد بين 
الشركاء، ويكون حق الشريك في طلب الحل القضائي للشركة في الحالات السابق  ذكرها 

                                           
 .150سابق، ص المرجع الانظر: نواصرية الزهراء، الحقوق الفردية للشركاء في شركات الاموال،  -1
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الف من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على حرمان الشريك منه ،ويقع باطلا كل اتفاق خ
وطبقا للقواعد العامة ايضا تكون  1سالفة الذكر 441/2المادة ذلك طبقا لما جاءت به 

الشركة منحلة في حق جميع الشركاء وذلك إذا تعهد احد الشركاء تقديم حصته شيء معين 
اي تحل -ويكون الامر كذلك 2بالذات ثم يهلك هذا الشيء قبل تقديمه في رأسمال الشركة 

  3 يع رأسمالها او جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارهاإذا هلك جم-الشركة
وبالرجوع لأحكام القانون التجاري نجد انفسنا امام الاحالة على احكام حل شركات المساهمة ،

وعليه يحق للشريك في شركة التوصية بالأسهم ا ق. ت. ج ثالث 715والتي اقتضتها المادة 
ان يطلب حل الشركة قضائيا في حالة انخفاض عدد الشركاء عن الحد الادنى القانوني وهو 

( منهم موصين وشريك متضامن، فإذا استمر ذلك 03( شركاء على الاقل ثلاثة)04اربعة)
حل الشركة وقبل ان الانخفاض لأكثر من سنة فإنه يحق لكل معني ان يطلب من المحكمة 

( اشهر فإذا 06تفصل في هذا الطلب يجوز منح الشركة مهلة لتسوية الوضع اقصاها ستة )
ما تمت التسوية يوم الفصل في الموضوع فهذا يحول دون اتخاد المحكمة لقرار حل الشركة 

ق. ت .ج ،وتجدر الاشارة انه في حالة وفاة الشريك المتضامن  19مكرر 715طبقا للمادة 
لوحيد في الشركة وكان كل ورثته قصرا غير راشدين، فيجب تعويضه بشريك متضامن جديد ا

لا حلت الشركة بقوة القانون  ايضا ،4او تحويل الشركة وذلك في اجل سنة من تاريخ الوفاة، وا 
يكون الحل القضائي للشركة بطلب من الشريك المعني وذلك في حالة تخفيض رأسمال 

لم يستتبع هذا التخفيض زيادة تساوي الحد الادنى لراس المال خلال الشركة الى مبلغ اقل و 
سنة فيقوم المعني بالأمر بإنذار الشركة من اجل تسوية وضعيتها ،فإذا تم ذلك في اليوم 
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ويجوز ،1الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع ابتدائيا فإن الدعوى تنقضي بزوال سبب الحل
لة بحل شركة التوصية بالأسهم في حالة انخفاض ايضا لكل معني ان يطالب امام العدا

الاصل الصافي للشركة الى اقل من ربع راس المال بفعل الخسائر الثابتة في وثائق 
( اشهر التالية للمصادقة على الحسابات التي 04الحسابات وكان المفترض خلال الاربعة )

ة العامة غير العادية كشفت عن هذه الخسائر بان يلتزم مسيري الشركة باستدعاء الجمعي
للنظر فيما كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة خلال ذلك الاجل، فإذا لم يتقرر الحل ولم تلتزم 
الشركة بتخفيض رأس مالها بقدر يساوي على الاقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من 
ذا لم يجدد الاصل الصافي بقدر يساوي على الاقل ربع راس المال فيكون  الاحتياطي وا 

ية اجتماع صحيح بالتالي طلب الحل اذا لم ينعقد اجتماع الجمعية العامة ولم تعقد هذه الجمع
  2.بعد استدعاء اخير

 الفرع الثاني: الدعاوى المتعلقة بنشاط الشركة.

ان من باب حق الرقابة الممنوحة للشريك في شركة التوصية بالأسهم ما يخوله حق 
حفاظ على السير الحسن للشركة  ومنع كل نشاط غير اللجوء الى القضاء وذلك من اجل ال

مشروع يعرقل سير الشركة ويمس بحقوق الشركاء، وسنوضح هذه الدعاوى تباعا في فقرتين 
بدءا بدعوى بطلان مداولة او قرار و تليها دعوى عزل هيئات الشركة و استدعاء الجمعية 

 العامة .
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 الفقرة الاولى: دعوى بطلان مداولة او قرار.

يقصد بالمداولات القرارات التي تتخذ من قبل الهيئات الجماعية في الشركة سواء كانت 
جمعية عامة ،مجلس ادارة ،او مجلس مراقبة... ويكون للمساهم في شركة التوصية بالأسهم 

في  733حق في ان يطعن ببطلان قرارات او مداولات تتعلق بالشركة وهذا ما تناولته المادة 
ة فجاء في فحواها:" لا يحصل بطلان العقود او المداولات غير تلك التي نصت فقرتها الثاني

عليها الفقرة المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون او من القوانين التي تسري 
على العقود..." و عليه فحق المساهم في رفع دعوى بطلان مداولة ينبني على اساس 

جبة التطبيق على الشركة، وطبيعي ان يكون للمساهم حق في مخالفة النصوص القانونية الوا
التي تخضع لها هيئات شركة التوصية بالأسهم  1مراقبة مدى احترام قواعد الشكل و الموضوع

وذلك من اجل ضمان عدم المساس بحقوق الشركاء في الشركة من جراء اهمال مسيري 
شرع الجزائري تصحيح بطلان مداولة الشركة ومخالفة القوانين المنظمة لها. وقد اجاز الم

مبنية على عيب في الرضاء او فقد اهلية و ذلك في حالة ما إذا كان التصحيح ممكنا ويتم 
ذلك خلال مدة ستة اشهر مع توجيه انذار للشركة للقيام بالإجراء ،في حين تكون مدة اجراء 

ي ثلاثين يوما فقط. فإذا التصحيح إذا كان بطلان المداولة مبني على مخالفة قواعد النشر ه
 ق. ت .ج . 739و  738انقضت المدة دون تصحيح تم الحكم ببطلانها طبقا للمادتين 
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 الفقرة الثانية: دعوى عزل مسيري الشركة و استدعاء الجمعية العامة.

 اولا : دعوى عزل مسيري الشركة.

اطلق عليهم تسمية لقد اخضع المشرع الجزائري تسيير شركة التوصية بالأسهم الى ما 
"المسيرون الاولون" ويكون تعيينهم بموجب القانون الاساسي وهذا عموما يتم بمناسبة 

قبل الجمعية العامة  التأسيس المغلق للشركة ، كما قد يتم تعيين مسير او اكثر للشركة من
إن ما يهمنا في  ، 1اثناء وجود الشركة وهؤلاء المسيرين اما ان يكونوا شركاء او من الغير

نا المادة السابقة الذكر ان هذه الحالة هو ما إذا كان للشريك ان يعزل مسير الشركة؟ تجيب
طلب عزل مسيري الشركة يعزز دور  حق الشريك في ، انالشركة يكون قابلا للعزل مسير

 ما اتفق عليه في القانونعزل قانوني طبقا لفيكون  ، الرقابة للحفاظ على مصالح الشركة
فإذا كان تعيين المسيرين يستوجب موافقة كل الشركاء المتضامنين ففي هذه الحالة  ،الاساسي

ماذا لوكان المراد عزله هو شريك متضامن فأي اجماع سيتحقق وقتها؟ ام انه من غير 
الممكن عزله؟ لقد اضافت المادة السابقة استثناء على قاعدة الاجماع وهي ان يكون التعيين 

للشركة ، فإذا ما تم عزله في هذه الحالة  القانون الاساسيددها الشركاء في يحوفق شروط 
وهو ما يتطلب موافقة الشركاء المساهمين الممثلين يترتب على ذلك تعديل نظام الشركة 

بمن فيهم الشريك المتضامن الذي 2رأس المال وموافقة كل الشركاء المتضامنين  ثلثي لأغلبية
فإن للشركة و الشركاء فإذا لم يكن من الممكن عزله قانونيا ، الاولهو في مركز المسير 

وفي هذه  اقضائي المسير الاول عزلللمطالبة ب مجتمعين او منفردين ان يلجؤوا الى المحكمة
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يكون طلب العزل مؤسس على سبب على ان الحالة تباشر المحكمة فصلها في الامر 
 1ما يتم تعيين مسير آخر للشركة.ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة ان شرعي

 للشركة. العامة اتثانيا : دعوى استدعاء الجمعي

لقد خلت النصوص الخاصة بشركة التوصية بالأسهم من الاحكام المتعلقة بتنظيم 
قواعد شركات المساهمة فإن احكام هذه  ىالجمعيات العامة وعليه وبمقتضى الاحالة عل

ان حق الشريك في طلب استدعاء  ،الاخيرة تسري ايضا على شركة التوصية بالأسهم
فالأصل الجمعيات العامة ليس حق اصيل ، بل هو حق مخول في حالات الاستعجال فقط ،

ن قبل أو م 2مجلس المراقبة قبل منو  ان تستدعى الجمعية العامة من قبل مسيري الشركة،
جميع المساهمين و الشركاء  الجمعية العامةتمثل  ، و 3مندوبي الحسابات عند الاستعجال 

. في مقابل ذلك وفي حالات استثنائية فقط تنعقد الجمعية  4 ايضا في الشركة المتضامنين
كل معني العامة العادية لشركة التوصية بالأسهم بطلب من الجهة القضائية بناءا على طلب 

يلجأ الى القضاء فيطلب من رئيس المحكمة الاستعجالية تعيين وكيل قضائي للقيام حيث 
ممارسة هذا الحق : فيها مخولا ب لشريكاومن الحالات التي يكون  ،امةباستدعاء الجمعية الع

في وكذلك  ق . ت .ج ، 4مكرر  715لمادة طبقا لتعيين او استبدال مندوبي الحسابات 
لمادة ل طبقامجلس المراقبة عن الحد القانوني و النظامي حالة انخفاض عدد اعضاء 

 787لمادة طبقا لق . ت . ج وكذا في حالة تصفية الشركة  2/4ثالثا 715والمادة  665/6
 .ق . م . ج  445. ت . ج و المادة ق
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ي الجزائر اضمحلت ف الاقتصاديةما وصلت اليه الأوضاع  في الوقت الراهن ومع      
محلها كلمة اضحت ، و عالم الاعمالي قاموس الاقتصاد و مكان فولم يعد لها إذخار كلمة 

 اهاستثمار اموالهم  و اللجوء الى عالم التجارة بشتى اشكالاستثمار حيث يلجأ الافراد الى 
الجزائري بين ولقد وضع المشرع  طريق الاستثمار في مجال الشركات. فمنهم من يسلك

من هذه الانواع والتي  محدد الافراد انواع من الشركات لعلهم يجدون ضالتهم في نوعدي ااي
من بينها شركة التوصية بالأسهم التي تعد شركة اموال. وفي مذكرتنا هاته الموسومة ب " 
المركز القانوني للشريك في شركة التوصية بالأسهم" قد بحثنا وضعية الشركاء المكونين لها 

، رىن من جهة اخمن جهة ومركز الشركاء الموصي فحددنا مركز الشركاء المتضامنين
ثر كل مرحلة من حياة الشركة مستهلين ذلك بالخطوة التزام وحق تباعا على إوعددنا كل 

الاولى الممهدة لميلاد الشركة اين يقع على عاتق الشركاء التزامات التحضير لتأسيس 
 . التزامات الشركاء فمنها الادارية ومنها الماليةقد تعددت الشركة، و 

لتوصية بالأسهم لم تحض بنصيب وافر من النصوص ومما سبق بيانه فشركة ا       
القانونية التفصيلية الخاصة بها بل اعتمد المشرع الجزائري اسلوب الإحالة على شركتي 

  .تحيل على شركة التضامن بدورها المساهمة وشركة التوصية البسيطة التي هي 

س الشركة هو القيام ان من اولى الالتزامات التي تقع على الشركاء بمناسبة تأسي       
هم يخضعون لنفس الاولين فبإجراءات التأسيس وقد رأينا انه التزام اوكل به مسيري الشركة 
يكون تأسيس الشركة باللجوء  الإجراءات التي يقوم بها مؤسسي شركات المساهمة ، وعليه

كما هو عليه الحال في شركة  اللجوء العلني للإذخار دونتأسيسا و  للإذخارالعلني 
عندما يكون تأسيسها مغلقا اي بين شريك متضامن على يلتزم مسيري الشركة  إذ ،المساهمة

 من الشركاء و توقيعه مباشرة بتحرير القانون الاساسي للشركة الاقل وثلاثة شركاء موصين،
قبل ،ويلتزمون بتقديم حصص في رأس مال الشركة، حيث تقدر الحصص العينية من 
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مندوب الحصص العينية تحت مسؤوليته ويقدم تقريرا بشأن تقدير الحصة يرفق بالقانون 
في حين يلتزم  الاساسي مع التصريح بالدفعات من الحصص و الاسهم ويوقع الشركاء عليه.

بتحرير مشروع القانون الاساسي للشركة لدى  عند التأسيس المتتابع للشركة  مسيري الشركة
ة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري ويلتزمون بنشر اعلان للاكتتاب موثق وتودع نسخ

ن طريق يلتزمون بجمع رأس مال الشركة ع وهذا بغية حماية الجمهور المقبل على الاكتتاب،
تصريح بالاكتتاب وبالدفعات المكتتبين الى البعد مسيرو الشركة يستدعي  الاكتتاب العام 

بأن مبلغ الأسهم رأس المال ل الجمعية الاكتتاب الكلي تثبت الجمعية العامة التأسيسية و
ثم المصادقة على القانون الاساسي  ،في تقدير قيمة الحصص العينيةوتفصل  مستحق الدفع

 .للشركة وتعين اجهزتها وتقيد وتشهر بعد ذلك تتمتع بالشخصية المعنوية

مسؤوليتهم مطلقة وتضامنية  ويلتزم الشركاء المتضامنون باكتساب صفة التاجر وعليه تكون
عن ديون الشركة ولا يمكن لهم التنازل عن حصصهم كأصل عام ، وهذا من شأنه يرتب 

في حين يكون الشريك الموصي مساهما فتتحدد مسؤوليته ئهم في تسمية الشركة ، بيان اسما
بالحفاظ  بقيمة اسهمه ما يلزمه بعدم ظهور اسمه في  اسم الشركة . كما يلتزم الشركاء جميعا

 على مصلحة الشركة واسرارها.

اما عن الحقوق التي قررها المشرع للشركاء فقد حاول الموازنة بين الفئتين الى حد ما،       
و تدفع في شكل اسهم جديدة فتصبح حقاً ان للشركاء حق في الأرباح  العائدة من الشركة 

و للشريك حق الاولوية في الاكتتاب ويكون ذلك بمناسبة زيادة رأسمال  مكتسباً لكل شريك
يكتتب بالأسهم الجديدة بما يتناسب مع الاسهم المسجلة ان لمساهم القديم فيمكن لالشركة 

باسمه طبقا لحق الافضلية وهو حق قابل للإلغاء والتنازل عنه، وللشريك الحق في فائض 
مه حق إن تصرف الموصي في اسهثم ، بعد تصفيتهاالتصفية واقتسام موجودات الشركة 

يتمتع و  ،اذا تنازل عنها الخروج منهاالاستمرار في الشركة او لشريك حرية لفيكون مشروع 
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الشريك يحظر على تسيير الشركة و يستأثر الشريك المتضامن بفالشركاء بحقوق غير مالية 
نحه محماية للشريك الموصي بغير ان المشرع اقر بأي عمل تسيير خارجي القيام الموصي 

 اتعزيز و ، قبةار ممجلس اليمارسها مستمرة  رقابةوتكون  على تسيير الشركة، حق الرقابة
حق وكذا  الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقهامنحهم المشرع حماية المساهمين ل
 قرارات هيئاتعلى  في التصويتو الحق  المشاركة في جمعيات المساهمينلحضور و ا

للمطالبة بحل الشركة وبطلانها  لشريك في اللجوء إلى القضاءا حق بالإضافة الى، الشركة
دعوى و للشريك الحق في رفع من كل ذي مصلحة او تصحيح العيب لتفادي بطلانها 

عزل هيئات الشركة و ب وحق المطالبة القضائية هيئات الشركة تتخذه بطلان مداولة او قرار
من اجل الحفاظ على السير الحسن للشركة ومنع كل نشاط غير استدعاء الجمعية العامة 

 مشروع يعرقل سير الشركة ويمس بحقوق الشركاء.

 التالية:  من خلال ما تم دراسته توصلنا الى النتائج

تباين  الى ازدواجية المركز القانوني للشريك في شركة التوصية بالأسهم التي تؤدي -
تماثل المركز القانوني للشريك فئة الشركاء المتضامنين والموصين، الالتزامات والحقوق بين 

المتضامن في شركة التوصية بالأسهم مع مركز الشريك المتضامن في شركة التضامن 
، وتقارب مركز الشريك الموصي مع مركز المساهم في من جهة وشركة التوصية البسيطة

ي في شركة التوصية البسيطة من جهة ة منه الى مركز الشريك الموصشركة المساهم
 اخرى.

النصوص القانونية المنظمة لأحكام الشركة جد متشعبة ومبعثرة حتى وان جمعها نفس  -
وفي مادة(  11) بشركة التوصية بالأسهم الخاصةالاحكام قلة اي التقنين )القانون التجاري(، 

اعد شركتي التوصية البسيطة من جهة وشركة التضامن ايضا المقابل كثرة الاحالات على قو 
وقواعد شركات المساهمة من جهة اخرى التي تقتضي الحذر في التعامل مع نصوصها 
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لتفادي تطبيق ما تم استثناؤه من نصوص قانونية. كثرة الاحالة قد تؤدي الى وقوع الباحث 
قد توقع من جهة اخرى جهة، و  في الخلط بين الأحكام الواجبة التطبيق على الشركة من

ما يؤدي الى  القاضي الذي يفصل في نزاعات الشركة في متاهة تشعب وتبعثر نصوصها
 صعوبة الفصل فيها او الفصل فيها بشكل خاطئ.

ومما سبق دراسته يبدو ان عزوف الافراد عن تبني شركات التوصية بالأسهم مناطه الخلط  
ضامنية للشريك المتضامن في مقابل ذلك مسؤولية محدودة القائم بين المسؤولية المطلقة والت

للشريك الموصي بقدر حصته في رأس المال ، لذلك وبذل المخاطرة بالذمة المالية الشخصية 
للمتضامن وتعريضه للإفلاس كان الأضمن له اختيار الانضمام الى شركة تضامن او الى 

 شركة ذات مسؤولية محدودة.

 ت التالية:نختم مذكرتنا بالتوصياو 

و التنظيمية كان الأجدر بالمشرع الجزائري تخصيص ترسانة خاصة من النصوص القانونية  
ن اقتضى الامر النصوص التفصيلية لأحكام شركة ا لتوصية بالأسهم في فصل واحد وا 

التنظيمية ايضا التي تفصل احكامها ومن اجل سد الثغرات التي تسببها كثرة الاحالة على 
 الاصل مبعثرة.قواعد هي في 

ومن اجل البحث و التفصيل اكثر في شركة التوصية بالأسهم نقترح دراسة تسيير شركة 
، سلطات المسير الاول ومسؤوليته في شركة التوصية بالأسهم ، اجراءات تعديل عقد الشركة

 . التوصية بالأسهم
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